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»إننه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلاّ قال في غدهي رأيت أن :
لو غيم ر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قد

وهذا من أعظم العبر  ،هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل
ة البشرقص على كافّوهو دليل على استيلاء الن«.  

  
  
  العماد الأصفهاني
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  شكر كلمة
  

  :كر الجزيل إلىأتوجه بالشّ

بتوجيهاته  بخل علييلم  ذيال ،كاشير عبد القادر/الأستاذ المشرف د -

 .طيلة فترة البحث القيمة

- تيـزي وزو بة الحقوق، جامعة مولود معمري جميع الأساتذة بكلي

 ".حابت أمال"وأخص بالذّكر الأستاذة 

- لون بتقييم هذا العملأعضاء لجنة المناقشة الذين سيتفض. 
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  إهـــداء
  
  
  

 الكريمين أطال االله في عمرهما؛ والديإلى  -

 خير سند لي طيلة انجاز هذا البحث، وإلى ابني؛الذي كان  إلى زوجي -

 وكل فرد من عائلتي الكريمة؛ وأخواتي إخوتيإلى  -

 .إلى حمداني حميد عرفانا وتقديرا للعون الذي أمدني به -

 

 أهـدي ثمرة جهـدي                                     
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        دون بلد النشر  :     ن.ب.د

           دون ترقيم  :       ت.د
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        شردون سنة النّ  :     ن.س.د
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 حدة الأمريكية الولايات المتّ   :    أ.م.و
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  :غة الفرنسيةباللّ -ثانيا

A.F.R.I    :   Annuaire Français de relations internationales 

Ed      :   Edition 

Ibid                :   même ouvrage. 

In                   :    Dans 

Op.cit            :   Référence précédemment citée   

P     :   Page 

PP      :   De page à page 

R.G.D.I.P   :   Revue Générale de Droit International Public 

R.T.D.H    :   Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme 
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حدة، أصبح منع الحرب الأمم المتّ هيئةانية وتأسيس بعد انتهاء الحرب العالمية الثّ

إذ  ،اني من القرن العشرينصف الثّسمات النّ وتحريمها من أهمحدة ن ميثاق الأمم المتّتضم

ة تؤكّد ضرورة عدم استخدام القوالتي  تهديباجب بداية ،م الحربرحنصوصا صريحة تُ

في " حدةالأمم المتّ"المادة الأولى مقاصد  بينتو .)1(غير المصلحة المشتركة ة فيحالمسلّ

حفظ السخاذ التّوليين واتّلم والأمن الددابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدلم، د الس

لمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحلّوالعمل بالوسائل الس وليةالخلافات الد  

 ة فقطجوء إلى القوالميثاق لم يكتف بتحريم اللّ أنعلى  ، فأكّدتانيةالمادة الثّ امأ

يمتنع « :ابعة على أنالر فقرتهاحيث تنص ، جوء إليهاهديد باللّد التّى مجرحتّ ما حرموإنّ
 ة أو استخدامها ضدهديد باستعمال القوأعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التّ

فق ومقاصد وجه آخر لا يتّ ة دولة أو على أيمة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأيسلا
  . »الأمم المتحدة

 المادة تجدر الإشارة إلى أن لم يهتم  02/4نصاللّ ةبالأسباب المادية ولا جوء للقو

ذيالحريم تّالف ،رهبوجود سبب عادل يبر النّص اث عنه هذتحد هو تحريم ا كانت لذاته وأي

فاع وهي حالة الد ،صراحة الميثاق عليها نص التي دوافعه، ما عدا في الحالات الاستثنائية

 41المادتان(الجماعي  وحالة نظام الأمن )51المادة ( -الفردي أو الجماعي-  رعيالشّ

 لاحالس حمل في الوطني رالتحر حركات من حقّ تهاذا هيئةال رتهقر ما إلى إضافة ،)42و

  .في تقرير المصير المشروعة حقوقها عن دفاعا

  

                                                 
1- أقحدة عن هذا المعنى عندما رت ديباجة ميثاق الأمم المتّعبأن : نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد ألينا على أنفسنا" : بمايلي تر

وفي ... خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصفننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب التي 
مقاصد الأمم  :راجع كذلك ."...أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار: سبيل هذه الغايات اعتزمنا

 .من الميثاق من المادة الأولى 2و 1حدة من خلال الفقرتين المتّ
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 الوارد في المادة ،ةجوء إلى القوتحريم اللّ عليها لمسائل التي ينصبل سبةبالنّ

تها سلامة أراضي الدولة وحرمتها وعدم قابليو رابيةتتمحور أساسا في الوحدة التّ، ف02/4

والامتناع عن  ،ا السياسيونظامه تهااحترام سيادوالسياسي  هاستقلالاو ،للخرق والانتهاك

  .ةذلك بوسائل غير عسكري لو تمى اخلية، حتّل في شؤونها الدتدخّ كلّ

وجه آخر  و على أيأ«: عندما أضافتنفسها  العبارة الأخيرة من المادة أكّدت ذلك 
حالات  حريم ليشمل كلّجاءت لتوسيع نطاق التّ إذ ،»حدةفق ومقاصد الأمم المتّلا يتّ

حدة المبينة في المادة فق مع مقاصد الأمم المتّالتي لا تتّحة، المسلّة غير واستعمال الق

  . الأولى من الميثاق

في  الفقه أي الغالب فيالرذهب ، ف)1(02/4 حريم الوارد في المادةمدى التّ أما عن

  فظي والعادي مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام معناها اللّ" ةقو"جاه إعطاء كلمة اتّ

  .لميةرق السل في لجوء الدول لحلّ خلافاتها بالطّالمتمثّو ،لموازيا

هديد باستعمالها في ة أو التّجوء إلى القومبدأ عدم اللّ، يجد إضافة إلى ما تقدم

العلاقات الدولية سنده في العديد من قرارات الجمعيومواثيق الأمم المتّحدة  لهيئة )2(ةة العام

   .ولييناجتهادات الفقه والقضاء الدوكذا المعاهدات الجماعية، ة ومات الإقليميالمنظّ

                                                 
يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن «: على حدةالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتّابعة من تنص الفقرة الر -1

 .»...التهديد باستعمال القوة 

 جواز ق بعدمالمتعلّ ،1965لعام  2131رقم  قرارال: أهم القرارات التي أكّدت الجمعية العامة فيها تحريم اللّجوء للقوة هي -2

ة العلاقات الوديب، الخاص 1970الصادر في  2625قرار رقم ال ،للدول وحماية استقلالها وسيادتها اخليةؤون الدفي الشّ لالتدخّ

، الذي يتضمن 15/12/1978المؤرخ في  A/RES/33/73، القرار رقم لق بعدم التدخّفي شقّه المتعلّ ولبين الد فيما والتعاون

، المتضمن إعلان 18/11/1987المؤرخ في   A/RES/42/22عيش في سلم، والقرار رقم الإعلان الخاص بإعداد المجتمعات لل

: الموقع الإلكتروني :راجع .بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية

  http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp. ولمزيد من التفصيل راجع:    
THIERRY Hubert, Droit et relations internationales, traités, résolutions, jurisprudence, MONTCHRESTEN, 
paris, 1984, p545. 
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حقّ مثل  ،بالرغم من هذا، هناك حالات تضطر الدول إلى اللّجوء لاستعمال القوة

 ، باعتبارهورد لأول مرة في عهد عصبة الأمم ها الذينفسعن  الدفاع الشّرعيالدول في 

  . ي العلاقات بين الدولفكرة تحريم استعمال القوة فاستثناء على 

فس، التي سايرت رعي عن النّفاع الشّالمجتمع الدولي فكرة الد بعد ذلك، ىتبنّ

  51ره إلى أن أصبحت مبدأ لا تجوز مخالفته طبقا لنص المادة نظيم الدولي في تطوالتّ

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص «: هالتي تنص على أنّ ،الهيئةمن ميثاق هذه 
حة ة مسلّفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوالطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الد الحقّ

زمة لحفظ دابير اللاّخذ مجلس الأمن التّ، وذلك إلى أن يتّ"حدةالأمم المتّ"على أحد أعضاء 
السوليلم والأمن الد...«.  

إذ أجازت ه، يابق الإشارة إل، الس02/4المادة  على نص استثناءكجاءت هذه المادة 

، على ا للدولا طبيعيفس واعتبرته حقّفاع عن النّة في حالة الداستخدام القو صراحة حقّ

وقوع عدوان  وجوب ،هاأهم دقيقةصارمة وشروط  لمجموعة من ضوابط أن يخضع

 أي  على الطريق قطع تي تمارس الدفاع، وذلك من أجل ة الدولة الح على سيادوهجوم مسلّ

    .ممارسته في فتعس أي أو هجوهر عن انحراف

 فتح مجالاً، 51المادة  الوارد في نص الدفاع الشرعيمدلول  أنتجدر الإشارة إلى    

فسير الحرفي في الوقت الذي يعتمد فيه البعض على التّفأويل والجدل الفقهي والقانوني، للتّ

عن   رعيفاع الشّلدا فع بحقّح للدأكيد على ضرورة وقوع هجوم مسلّالتّعن طريق  للمادة

رد خطر حقيقي من أجل يقوم  اه حقّبالمفهوم الواسع باعتبار ، يأخذ البعض الآخرسالنّف

   .يحال دون انتظار هجوم فعل

هديد أو ليشمل كافة أشكال التّ" ةالقو"مصطلح  إلى امتداد ييؤد هذا التوسع أن كما

حتّبل  ،ة المتعارضة مع الميثاقاستعمال القوى الضغوط الاقتصادية والسة وغيرهاياسي. 

ذلك أن تهديد السق حتّوليين يمكن أن يتحقّلم والأمن الدبوسائل أخرى غير  ى ولو تم
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م ،ةالعسكريمبدوره يا يؤد ل في رعي ليشمل فكرة أخرى تتمثّفاع الشّإلى توسيع نطاق الد

رعي الوقائيفاع الشّالد.  

لات مجموعة من التحو ،الماضيمن القرن  ينخيرالأ ينشهد العالم خلال العقد

أثّت التي راوالتغيولية، بفعل تداخل وتشابك هذه رت بشكل كبير على مسار العلاقات الد

لات المتسارعة والمفاجئةالتحو.  

 ر بين نهاية التوتّو تياانهيار الاتحاد السوفيهو  الفترة تلكه عرفتحدث  كان أهم

طوال  بعدما سادت الحرب الباردة، ووية بينهماخطر المواجهة النّ بالتالي زوالالعملاقين 

هذا  جعلمما ، ها ورعبها في أجواء المجتمع الدولياتصراعب من الزمن نصف قرن

ة والخطورة على يوجه اهتمامه إلى قضايا أخرى تحمل قدرا كبيرا من الأهمي الأخير

السوليين ظلّلم والأمن الدة أو مهملة ت منسيالأزمات والمشاكل هاة طويلة، ومن ضمنلمد ،

دهور البيئي ومشكل الإرهابة والتّالمرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطي 

وليالد .  

من  سعينات التّ بداية منذ وليظام الدالنّ شهدها التي طوراتالتّهذه  وما زالترت أثّ

 وليةالد ماتبأداء المنظّ لةالص ذات الجوانب من العديد على، كبيرة بدرجة القرن الماضي

 حفظ مجال في الأمن مجلس دورسع اتّ حيث ،حدةمة الأمم المتّخصوصا على دور منظّ

لم والأمنالس ةالقسرية سواء  لفرض الإجراءات جوءللّاكثر ، فيينولالدمنها أو  العسكري

 ةطار مكافحفي إوذلك  ،من الميثاق ابعالس الفصل في عليها المنصوص غير العسكرية

 حمايتها دعوىب الدول بعض ضد ،"ةة أو الاستباقيالوقائي" خلال الحروب منالإرهاب 

  .وليالأمن الد ديهد بشكل املمار الشّالد امتلاكها لأسلحة أو لهم، وإيوائها للإرهابيين

 صينالمتخص قبل من باهتمام كبير ،تهاومشروعي "ةالوقائي الحرب"حظي موضوع  

 الأمريكية حدةالولايات المتّ تطبيق مع ةخاص ولية،الد الدولي والعلاقات القانون في

على القائمة الجديدة تهالإستراتيجي في ةالحرب الاستباقي العراقو أفغانستان حربيها ضد.   
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رعي حقّفاع الشّإذا كان الدا طبيعيدا عليه صراحة في كلّومؤكّ ،را منذ القدما مقر 

الأمر الذي ( 51حدة في متن المادة الأمم المتّ لاسيما ميثاق ،ةاخلية والدوليلدالقوانين ا

ةيزيل كل تشكيك في قيمته القانوني(، فإن ولية في ظلّالممارسة الد المتغياهنةرات الر 

 .ةالقانوني تهة إشكالات وتساؤلات عن قيمثير عدت

دورا كبيرا في بروز قضايا  ،ارعةدة والمتسرات الدولية المتعدلت هذه المتغيشكّ

ل ثورة على المفاهيم مفاهيم جديدة تشكّ إرساءو ،ابقت دولية لم تكن معهودة في السوأولويا

وابط التّوالضفاع الشّرعي الذي: من بينها، ةقليدياتّ الداخذ أبعاد ت إلى ظهور ما جديدة أد

يسمرعي الوقائيفاع الشّى بالد.  

فاع هل الد: اليإنطلاقا من السؤال التّهذا الموضوع ل تناسدرا ستكونوعليه،  

فاع عن مفهوم الد ه انحرافٌ، أم أنّالمعاصر يكرسه القانون الدولي رعي الوقائي حقّالشّ

  حدة؟من ميثاق الأمم المتّ 51المنصوص عليه في المادة  عن النّفس رعيالشّ

نسجل هذا البحث في مسار  ،ارات المذكورة سابقطون من مسايرة التّى نتمكّحتّ

الذي  رعي الوقائيفاع الشّة الفعل الموصوف بالدمدى مشروعيالدراسة من أجل معرفة 

يكاد يترسخ في القانون الدولي بعدما استندت إليه بعض الدول لتبرير استعمالها للقوة 

 لالفصل الأوص ذلك بتخصييكون و .المسلّحة ضد السيادة والسلامة الإقليمية لدول أخرى

دراسة قانونية وفقا لما حدده القانون الدولي وبالأخص نص رعي فاع الشّمفهوم الددراسة ل

اهنة ة الرتأثير المعطيات الدولي ثم نحاول الكشف عن .من ميثاق الأمم المتّحدة 51المادة 

 رعي الوقائيالشّ فاعة الدفرض نظريدعم أو بالأحرى  الذي فاعرة على مفهوم الدالمتغيو

 .  انيالفصل الثّفي  ،حقّ الدفاع الشّرعيل "المنحرفة"من خلال الممارسة  وذلك
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تعتبر القوة ظاهرة طبيعيإذ ة منذ وجودها على هذه الأرض، ة لازمت البشري

جل توفير وتحسين أحواله ومن أ ره من أجل البقاء،استخدمها الإنسان في كافة مراحل تطو

ة مع ظهور المجتمع الدولي ر شكل استخدام هذه القوتطو ثم ،فاع عنهاوالد المعاشية

وخسائر هائلة في  ادمار خلّفتنزاعات وحروب عديدة،  مما أدى إلى نشوب، وتقدمه

 .الأرواح والأموال

 المآسي، إثر تلك  ،ه المجتمع الدوليتنبمن الحروب، والعمل  إلى ضرورة الحد

، من أجل بناء عهد جديد يسوده الأمن ةلميلسزاعات بين الدول بالطرق االنّ على حلّ

ذلك تحقيق لسبيل إلىلام، فكان اوالس، هو تحريم ومنع استعمال القوةة في العلاقات الدولي 

حدةمن ميثاق الأمم المتّ 02/4ادة ت عليه الموهو ما نص.  

ون ة، مبدأ من مبادئ القانة في العلاقات الدوليجوء للقوحظر اللّبهذا، أصبح  

الدولي، وقاعدة قانونية آمرة، يعد ة تجاوزها وخرقها عمل غير مشروع يوجب المسؤولي

ةالدولي.  

من ة، جوء للقوترد عليه استثناءات يجوز فيها اللّ ، بلأن هذا المبدأ ليس مطلقاً غير

 نفسها فاع عنالدول في الد ق بحقّالمتعلّوميثاق، المن  51بينها الاستثناء الوارد في المادة 

هجوم على إقليمها أو على رعاياها أو على  أي ممارسته لرد تملك حيث، )لومبحث أ(

حة عند الاقتضاءة المسلّأملاكها بالقو.  

وسيلة مشروعة  - الفردي والجماعي–فس رعي عن النّاع الشّالدفّحقّ  وعليه فإن

تها التّة تبنّلاستعمال القونظيمات القانونية الداخلية والدر القانون ولية عبر مراحل تطو

ة وأعمال لتبرير استخدام القو ة هذا الحقّع بممارسنظرا لخطورة التذرلكن، و ،الدولي

امسألة تو العدوان، فإنته رعيفاع الشّفر حالة الدتخضع لضوابط وصح وردت في نص 

  ).  انٍثمبحث (ميثاق المن  51المادة 
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ة في حظر استخدام القو س مبدأكرالقانوني الدولي الذي ي النص 02/4المادة تعتبر 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية ...« :على حيث تنص، العلاقات الدولية
سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي  ة أو استخدامها ضدالقو هديد باستعمالعن التّ

لأيحدةالأمم المتّ"فق ومقاصد لا يتّوجه آخر  ة دولة أو على أي..."«.  

بالرهناك  غم من أن هذا المبدأ أصبح من قواعد القانون الدولي الآمرة، إلاّ أن

رعي، الواردة في فاع الشّها حالة الدلة مشروعا، وأويكون فيها استخدام القو )1(استثناءات

  ). لومطلب أ(ولي على المستوى الديها تبنّ تم والتيمن الميثاق،  51متن المادة 

فاع الد بس بين مفهوم حقّكثيرا ما يحدث الخلط واللّ ،تجدر الإشارة إلى أنّه

التي تعتبر  بعض المفاهيم الأخرى،بين ، و- ةاستعمالا مشروعا للقو الذي يعد-رعي الشّ

كانلهذا ،ةحالات غير مشروعة لاستخدام القو ، من الضور التي روري تحديد الص

هي  ،مييز بينه وبين ما هو مشابه له من مفاهيمرعي، والتّفاع الشّالد يمارس بها حقّ

  ). انٍثمطلب (أصلا غير مشروعة 
  

 
                                                 

منها تم النص  استثناءات على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، أربعة )05( حدة خمسةورد في ميثاق الأمم المتّ -1

التدابير التي تتّخذ  ،)42المادة (اعي الدولي ، تدابير الأمن الجم)51المادة (إلى جانب الدفاع الشّرعي : عليها صراحة، وهي

وجوده، بعد أن طرأت تغيرات جوهرية على  فقد هذا الاستثناء ، علما أن107أو المادة  53/1ادة الم(ضد الدول الأعداء 

ي ألمانيا، إيطاليا ة وهانية، وأصبحت الدول الأعداء حسب هذه المادالظّروف الدولية، التي كانت سائدة وقت الحرب العالمية الثّ

ا أم). 106المادة (لم والأمن الدوليينالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ الس ثم ،)ان أعضاء في هيئة الأمم المتّحدةوالياب

 ة، دون أن يوضح في شأنهاالتي أباحها الميثاق في مواضيع عديدح لتقرير المصير، هو حالة الكفاح المسلّفالاستثناء الخامس 

حدة، وهي لكن تم النص والتّأكيد عليها بموجب مجموعة من قرارات الجمعية العامة للأمم المتّ فية استخدام القوة المسلّحة،كي

 . حدةكر من ميثاق الأمم المتّالفة الذّالمواد الس :أنظر .حقّ الشعوب في تقرير مصيرها
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لالمطلب الأو 

  رعيفاع الشّالد ولي لحقّنظيم الدي التّتبنّ

ظام القانوني اها النّمن بين المبادئ الأساسية التي تبنّ رعيفاع الشّالد حقّ أصبح

الدبها ذلت من أجل ذلك، عبر مختلف المراحل التّولي، بعد جهود كبيرة ب اريخية التي مر

ر التّتطوفرع أ(ولي نظيم الدوهو الآن من المفاهيم الثّ ،)لوسة فقها وقانونا ابتة والمكر

 هساسأولي، رغم الجدل الطويل حول تعريفه وتحديد اخلي أو الدعلى المستوى الد سواء

 ).فرع ثانٍ(القانوني 

لالفرع الأو  

  رعيفاع الشّالد تاريخ حقّ
 

ة في ص مجال استخدام القوتقلّ ، بعدرعيفاع الشّفي الد الحقّالقانون الدولي  تبنّى

ي الدول عن فكرة ولية، وتخلّالعلاقات الدالحريالحرب، وتتالي المعاهدات  ة في شن

يثبت للدول بنفس  البقاء، مظاهر حقّ من أهم وأصبحولية في هذا المجال، فاقات الدوالاتّ

  .)1(اخليروط التي يثبت بها للأفراد وفقا للقانون الدالشّ

حقّ: لاأو الحرب  كان حقّ :رعي في العصور القديمة والوسطىفاع الشّالد

 )2(كيانهامارسه الدول في العصور القديمة للمحافظة على وجودها وصيانة اختصاصا ت

لا فاع لم يكن له وجود، فالد حقّ لته الدول لنفسها سلفا، فإنا خوحقّ" الحرب حقّ"ا كان مول

  .)3(الحرب جدوى منه أمام حقٌ أعم وأشمل منه وهو حقّ

                                                 
  .194، ص1975ف، الإسكندرية، منشأة المعار ،، القانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف -1

2- «La guerre se définissait comme un  acte juridique... Le recours à la force était un moyen légitime de mettre 
en œuvre une politique nationale. Le droit  de faire la guerre était considéré comme partie intégrale de la 
souveraineté,  et la capacité de faire la guerre servait de critère d'ordre général permettant d'établir si un état 
était effectivement souverain». 
Voir : GRAEFRATH Bernhardt, « Introduction », in: Droit International, Bilan et perspectives, sous la 
direction de BEDJAOUI Mohammed, Tome 2, Ed, A. PEDONE, PARIS, 1991, p760. 

3- «  La guerre est une activité collective organisée, menée au  moyen d’armes sur décision des autorités 
étatiques , ayant pour but de contraindre la volonté d’un autre Etat, encadré par les règles juridiques variées, 
et entraînant un effet homicide spécifique. ».  

    Voir: GOUNELLE Max, Relations internationales, 3e Ed, DALLOZ, 1996, p 56.    
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ر اتّعرف المجتمع الدولي ظهوفقد ا في العصور الوسطى أمعمه جاه سلمي تز

ينأوغسط تسانهم بين من( نوالمسيحي "Saint Augustin" توماس توسان "Saint 

Thomas("،  جوء إلى ال، التي تسمح باللّ"الحرب العادلة"ينادي بما يدعى بفقه كانة قو

   .عندما يكون ذلك لأسباب عادلة

ل فاتيل امثأبيعي ن الطّن للقانو، العديد من الفقهاء المؤيديفيما بعدذلك  ىتبنّ

فس هو أحد النّ فاع عنالد حقّ أن الذين يعتبرون... جروسيوس، شيشرون وفيتوريا

ه يأمر الدول بل إنّ ،فقط د هذا الحقّلا يؤي ،القانون الطبيعي وأن ،الأسباب العادلة للحرب

ومن  ،معتديةشن الحرب على الدولة ال، لدولة المعتدى عليهابإمكان ا كانف، )1(ممارستهب

الحرب ،ةثم وإقرار العدالة وسيلة لاستعادة هيبة الدولة ونصرة الحقّكانت  فإن .  

الجانب  حيث رأىغير عادلة،  اهناك حرب أنإلى  القول بالحرب العادلة،يؤدي 

 التي تضطر ،مييز بين الحرب العادلةبوجوب التّ اء تلك الحقبة التاريخية،فقهمن  لباغال

تها، وبين الحرب وء إليها دفاعا عن حقوقها ومصالحها الحيوية، وقالوا بمشروعيجالدولة للّ

2(تهاغير العادلة أو الحرب العدوانية التي استنكروها، وقالوا بعدم مشروعي(.  

  
                                                 

ذلك  هاكانت الحرب في نظر الكثير من رجال السياسة عملا مشروعا دائما، يمكن للدولة أن تمارسه كلّما اقتضت مصلحت  -1

الحرب هي أصلح أداة وأنجح وسيلة تنفّذ بها الدولة سياستها الد القول بأن اخلية، وتحقّق بها وذهب البعض منهم إلى حد

لكن مثل هذه . أغراضها، فلا يقيد الدولة في اللّجوء إليها أي اعتبار خارج عن مصالحها الخاصة، وأن للحرب دائما ما يبررها

الأولى  ئدة في ألمانيا وغيرها من الدول ذات النّزعة العسكرية، واستنادا إليها خاضت ألمانيا الحرب العالميةالأفكار، كانت سا

وتجدر الإشارة إلى أن تبنّي مثل هذه الأفكار سيؤدي إلى فوضى دولية يستحيل معها استقرار الحياد . ثم الحرب العالمية الثانية

 .194، القانون الدولي العام، مرجع سابق، صأبوهيف علي صادق: راجع. للدول أو للأفراد

2 - ة شروط لاعتبار الحرب عادلة وهيوضع الفقيه أوغسطين عد  :  

    .الانتقام من الظّلمهو تعد الحرب عادلة إذا كان الهدف منها   - أ

  . ن الحرب إلاّ إذا اقتضتها الضرورة وحدهايجب ألاّ تعلَ  - ب

قبيل الحروب الدفاعية، والحروب التي أمر بها االله، والحروب التي يكون الغرض منها  الحروب عادلة إذا كانت من تعد -ج

  .  حماية الحلفاء

  . تعد الحروب غير عادلة إذا كانت من قبيل حروب الغنائم، أو الحروب التي تشبع شهوة السيطرة  -د

، 2003العام، منشأة المعارف، الإسكندرية  ، إرهاب الدولة في إطار القانون الدوليسامي جاد عبد الرحمن واصل :أنظر

 .168ص
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في  الدول نلأ ،في تلك المرحلة رعي بمكانة لائقةفاع الشّفكرة الدلم تحظ   

ز بين الحرب التصرخاصة مع عدم وجود ،عادلة والحرب العدوانيةفاتها لم تكن تمي 

تخلّف السبب العادل في الحربق عند عقوبة تطب.   

تصاصاً الحرب بشكل واضح، فظلّ اخ الحرب العادلة لم تقيد من حقّ نكما أ

و ادة،يتمارسه الدول ذات السزعة نكانت وليدة أفكار ذات  الحرب العادلة أنة مسيحي

    .)1(ةالمسيحيللدول غير  حلتبرير الغزو المسلّ

ة التي تعطي ة الحرب التقليدينظري ،قليديظهرت مع بداية عهد القانون الدولي التّ  

و غير عادل، إذ كان اً مطلقاً في شن الحروب دون تقييد نفسها بسبب عادل أالدولة حقّ

   .هاول على حقوقها ورفع الأضرار عنزاعات والحصالنّ ة لفضاستخدام القو لدولل

فتكررت الحروب  ولية تسودها القوة بكلّ أشكالهافوضى د ، نتيجة لذلك،شهد العالم

إتماماً للاستعداد  ،د وسيلة لتأجيلهاهديد بها، وكانت المفاوضات والمعاهدات مجروكثر التّ

    . املالشّ لها، وقام صراع كبير على التسلّح وابتكار وسائل التّدمير

عصبة الأمم  جرت في ظلّ :رعي في عهد عصبة الأممفاع الشّالد حقّ: ثانيا

ة من نطاق الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها محاولة لإخراج موضوع استعمال القو

ة ق بوضع القيود على استعمال القونصوصا تتعلّ )3(ن عهد العصبةبحيث تضم ،)2(الدول

 .  )4(من طرف الدول، باعتباره عملاً غير مشروع

                                                 
1-Voir : GRAEFRATH Bernhardt, « Introduction »,in : Droit International, Bilan et perspectives, sous la 

direction de BEDJAOUI Mohammed, op.cit, p 760. 
القانون الدولي المعاصر، بحث لنيل شهادة الماجستير في  ، مبدأ عدم التدخّل فيبوكراإدريس : لمزيد من التفصيل راجع - 2

 . 41، ص 1983القانون الدولي والعلاقات الدولية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

3  - تم  ز التّنفيذ في 28/04/1919لام المنعقد في وضع عهد عصبة الأمم خلال الاجتماع العام لمؤتمر السودخل حي ،

10/01/1920. 

تجدر الإشارة إلى أن واضعو عهد عصبة الأمم لم يجرؤا على النّص على تحريم الحرب إطلاقاً في عبارة صريحة     - 4

احية هو إحاطة الحرب بجملة من القيود من شأنها تأجيل نشوبها لفترة من الزمن قد قاطعة، فكلّ ما أمكنهم تحقيقه من هذه النّ

جنّب وقوعها، وإلزام الدول الأعضاء في العصبة بأن تحترم بعضها وتضمن سلامة أقاليم غيرها يمكن أثناءها العمل على ت

  .781، القانون الدولي العام، مرجع سابق، صعلي صادق أبوهيف: راجع. واستقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي
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هو ما ، و)1(جوء إلى الحربرعي كاستثناء على تحريم اللّفاع الشّفي الد ورد الحقّ

الدولة التي تلجأ إلى الحرب إخلالا  إن«: يقضي الذي 16/1المادة  تجه الفقه من نصاستن
المنازعات بالطرق الس لمية، تعتبر كأنّها قامت بعمل بالتزاماتها في العهد الخاصة بفض

الفقرة الثّ تضيفو ،»عضاء في العصبةجميع الدول الأ حربي ضدالثة من ذات المادة أن: 

عضو في العصبة عليه واجب تقديم المساعدة المتبادلة من قبل عضو تجاه آخر  كلّ«
  .»ابقصد مقاومة دولة قامت بخرق العهد من طرفه

الواقع أثبت غير أن ف طبيق عند اللّزوملتّا هذه الجزاءات لم تكن يوماً محلّ أنعشج 

ى إلى قيام أدفي اعتداءاتها المتكررة، مما  والاستمرار ماديالتّالدول المعتدية على  ذلك

  .انيةالحرب العالمية الثّ

فشل عصبة الأمم في منع اللّجوء للقوة بكلّ أشكالها، تتالت المعاهدات بعد 

  : فاقات التي كانت ترمي إلى سد الفراغ الموجود في العهد، منهاوالاتّ

 ت في مادتهانص ، التي29/12/1923المؤرخة في  الضمان المتبادلدة عاهم -

   .تحريم اللّجوء للحربالأولى على 

انية الذي نص صراحة في مادته الثّ، 02/10/1924المؤرخ في جنيف  لبرتوكو -

فاع حالة الد: التزام الدول الأطراف بعدم اللّجوء إلى الحرب إلاّ في حالتين وجوب على

التي تكون متّفقة وتها، رعي وحالة تنفيذ الأعمال التي يأمر بها مجلس العصبة أو جمعيالشّ

  . )2(مع نصوص العهد من جهة، ونصوص البرتوكول من جهة أخرى

ة جاءت تطبيقا فاقات إقليمياتّوهي ، 04/10/1925المؤرخة في لوكارنو  اتفاقية -

وهي في مضمونها عبارة عن ميثاق عدم لمية للمنازعات، سوية السجنيف للتّ للبرتوكو

                                                 
ولم يصدر فيه قرار رضه على مجلس العصبة إلى جانب حالة ثانية وهي حالة اللّجوء إلى الحرب من أجل نزاع سبق ع -1

يعتبر اللّجوء إلى القوة حرباً  ينالاستثناءففي غير هذين  ثة أشهر من صدور قرار بالأغلبية،وبعد مضي ثلا بإجماع الآراء

  . من العهد 16عدوانية غير مشروعة تستوجب توقيع الجزاءات الاقتصادية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 

   .781، القانون الدولي العام، المرجع السابق، صعلي صادق أبوهيف: راجع

   .72، ص2008بعة الأولى، الجزائر، شر والتوزيع، الطّدار الخلدونية للنّالقانون الدولي العام، مفهوم ، محمد سعادي -2
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جاء ضمن الاستثناءات الواردة فيه عن منع  رعي، إذفاع الشّفي الد اعتداء، ورد فيه الحقّ

   .)1(جوء للحربالقيام بهجوم أو غزو، أو اللّ

حدة الأمريكية اولت الولايات المتّح :رعي في ميثاق باريسفاع الشّالد حقّ :ثالثا

سد الفراغ  ،1928اهدة تحكيم عامة بينهما سنة فرنسا، بشأن عقد مع مع أثناء مفاوضاتها

لام فاق باريس في شكل ميثاق عام للسعن طريق إبرام اتّ ،الموجود في عهد عصبة الأمم

تشترك فيه جميع الدول، يتضمعات الدوليةزانّال ن استبعاد الحرب إطلاقاً كوسيلة لفض.   

ميثاق بريان كيلوج "باسم  1928أوت  27اريس في في ب ،الميثاق المقترحتم إبرام 

Briand kellog")2( ،ر فيه تحريم حرب الاعتداء،وتقر ا الحرب دفاعاً عن النّفس فلا أم

  .حريمتدخل في نطاق هذا التّ

موجودة في عهد الغرة ميثاق سد الثّهذا البالرغم من محاولة تجدر الإشارة إلى أنّه، 

التقليدي للدولة في شن  بتجريم الحقّ يليه من نصوص تقضبفضل ما انطوى ع، عصبةال

حاسمة ومنعرجا في ه يعد خطوة ، فإنّذلك ومع، )3(كثيرة لانتقاداته تعرض إلاّ أنّ ،الحرب

  .ةفي سبيل تحريم الحروب وحظر استخدام القو القانون الدولي العام

الحرب العالمية  تأثبت :حدةميثاق الأمم المتّ رعي في ظلّفاع الشّالد حقّ: رابعا

عهد عصبة  أن - فته من دمار هائل في الأرواح والأموال تفوق التصوربما خلّ-انية الثّ

 فكان ،الحرب العدوانية ضد أو على الأقلّ ،ضد الحرب فعالين انوكالأمم وميثاق باريس لم ي

من الضن مختلف لام بيروري مضاعفة الجهود الدولية من أجل عهد جديد يسوده الس

  . عوبالشّ

                                                 
 .43ل في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صدخّ، مبدأ عدم التبوكراإدريس  -  1

صاحبي الفكرة فيه، وسمي كذلك ميثاق باريس  أ.م.رنسا وونسبة إلى وزيري ف" Briand Kellog"مي ميثاق بريان كيلوج س - 2

نسبة لمكان انعقاده، ويعد أهم وثيقة دولية في فترة ما بين الحربين العالميتين بشأن تحريم اللّجوء للحرب لتسوية النّزاعات 

  :راجع. الدولية
TOUSCOZ Jean, Droit International, Presses universitaires de France, 1993, p373. 

دراسة في النظرية العامة للجريمة      -، القانون الدولي الجنائيمحمد عبد المنعم عبد الغني: لمزيد من التفصيل راجع - 3

 .185 -180، ص2008الدولية، دار الجامعة الجديدة، 
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لم ضمان الأمن والسإلى  تهدفالتي  )1(حدةالأمم المتّ إنشاء هيئة ،ذلكتم لأجل 

ة في العلاقات على تحريم استخدام القو في ميثاقها صراحة صالنالدوليين، من خلال 

ةالدولي.   

حربا  51بر في نص المادة اعتُو حريم،التّاستثناء لهذا كرعي فاع الشّالد ورد حقّ

الطبيعي  ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحقّ«: هتقضي بأنّ مشروعة، حيث
للدول فرادى أو جماعات في الدحة على أحد أعضاء ة مسلّفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قو

لم والأمن زمة لحفظ السدابير اللاّخذ مجلس الأمن التّ، وذلك إلى أن يتّ"حدةالأمم المتّ"
  .»...الدولي

 لحقّ منه، أساسا قانونيا 51خاصةً المادة  دة،ميثاق الأمم المتح ،بهذايعد فاع الد

  .ةرعي في القانون الدولي المعاصر، واستثناء للمبدأ العام القاضي بحظر استخدام القوالشّ

ظام نص النّ :ةة الدوليرعي في نظام المحكمة الجنائيفاع الشّالد حقّ: خامسا

تحت ) ج/1(فقرة  31فاع في المادة الد على حقّ) 2(ة الدوليةالجنائي الأساسي للمحكمة

خص جنائيا إذا كان لا يسأل الشّ« :هعنوان أسباب امتناع المسؤولية الجنائية، إذ تقضي بأنّ
وقت ارتكابه السلوك، يتصرفاع عن نفسه أو عن شخص أخر أو ف على نحو معقول للد

تلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص أخر يدافع في حالة جرائم الحرب عن مم
أو هي ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرياستخدام وشيك وغير مشروع  ة ضد

                                                 
الجزائر فقد  اأم أكتوبر من نفس العام، 24تنفيذ في ، ودخل حيز ال26/06/1945حدة في الأمم المتّ تم التوقيع على ميثاق هيئة -1

   .1962أكتوبر  8ابتداء من  ا فيهاأصبحت عضو

2- بناءا على طلب من الجمعية العامة للأمم 1998المحكمة الجنائية الدولية إثر مؤتمر دبلوماسي عقد بروما في إنشاء  تم ،

ظام من النّ 126دته المادة فاذ فقد حدا عن بدء النّأم دائمة، شاء أول محكمة جنائية دوليةمن خلاله الإعلان عن إن ة، تمحدالمتّ

هر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ ل من الشّيبدأ نفاذ هذا النّظام الأساسي في اليوم الأو«: التي تنص على أنّه الأساسي
   .»حدةضمام لدى الأمين العام للأمم المتّيق أو القبول أو الموافقة أو الانإيداع الصك الستين للتصد

وتجدر الإشارة ، 2000ديسمبر 28وقيع عليها في واكتفت بالتّ ،لم تقم لحد الآن بالتصديق على هذه الاتفاقيةفبالنسبة للجزائر  -

للمحكمة الجنائية  ا على توقيع اتفاق روما المنشئمتالأردن وجيبوتي أقد: دولة عربية هما 22 بيندولتين فقط من  إلى أن

الإمارات  االبحرين مصر، الجزائر، سوري: دولة عربية فقط هي 11على المعاهدة " من دون التصديق"الدولية، بينما وقعت 

ة في ندوة جمعية حقوق الإنسان والفيدرالية الدولي ،حسين خلف :عننقلا . اليمن، سلطنة عمان، الكويت، المغرب، السودان

، 3، ص2004حقوق الإنسان، معلومات التصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، الشبكة العربية ل
http://www.anhri.net .  
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للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يتهدد الشخص أو الشخص الآخر أو 
   .»الممتلكات المقصود حمايته

من ميثاق الأمم المتّ 51 ه خلافا لما ورد في المادةظ أنّيلاحنظام المحكمة  حدة، فإن

ظرية الفردية في حقّة الدولية تبنّى فقط النّالجنائي للفرد  ه يحقّرعي، بمعنى أنّفاع الشّالد

فاع الدول في الد فاع لدفع جريمة دولية تقع عليه، ولم يتحدث عن حقّالد استخدام حقّ

  .)1(رعي عن نفسهاالشّ

أن يدافع عن نفسه  ،فاع أمام المحكمة الجنائية الدوليةا لأحكام الدوفقيحقّ للمدافع 

ابقة لسا )ج/1(فقرة  31لمادة ل طبقاأو نفس الغير وعلى أمواله أو على أموال الغير، 

فاع عن نفسه أو عن شخص ف على نحو معقول للديتصر« :هعلى أنّ التي تنص كرالذّ
عليه  وما استقر ،اخليةفي القوانين الجنائية الدوهو ما يتّفق مع ما هو معمول به  »أخر

   .ميثاقالمن  51المادة  نص معالعرف الدولي، و

فاع الشّرعيقيبحالة كون المدافع في حالة  د نظام المحكمة الجنائية الدولية الد

فاع لازمة لتحقيق غرض عسكري، ويشترط في حالة كانت الأموال محلّ الد أو ،حرب

لازمة لبقاء المدافع أو غيره على قيد  ات، أن تكون هذه الأخيرةلممتلكا عنفاع الد

  .)2(الحياة

فاع ضد عدوان الد في نظام المحكمة الجنائية الدولية أن يمارس حقّ كذلك، يشترط

، وهي جرائم إبادة )3(التي تدخل في اختصاص المحكمة يشكّل جريمة من الجرائم الدولية

                                                 
 .239، ص2005، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عبد الفتاح بيومي حجازي -1
 .248المرجع نفسه، ص  -  2
من نظامها الأساسي، ينحصر في أربعة  05لمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة وعي لالجرائم التي تدخل في الاختصاص النّ -  3

: لمزيد من التفصيل راجع. الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان الإبادة الجماعية، الجرائم ضد: طوائف من الجرائم هي
  . ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النّ 08و 07، 06، 05/2 موادال

طراف في خصي لهذه المحكمة فيقوم على مبدأ أساسي هو أن المحكمة لا تختّص إلاّ في مواجهة الدول الأأما الاختصاص الشّ
نة على وجه ظر في حالة معيمة للنّهذا الأخير أجاز لدولة ليست طرفا فيه أن تقر بولاية المحك نظامها الأساسي، لكن

ابع من الميثاق، ففي هذه الحالة وتُستثنى الحالات التي يحيلها مجلس الأمن إلى مدعي عام المحكمة وفقا للفصل الس. الخصوص
الأخيرة تحال القضية إلى المحكمة ضد أي شخص طبيعي متّهم بارتكاب جريمة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص 

ظام الأساسي من النّ 13و 12المادة : أنظر. وذلك بصرف النّظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو عن مكان وقوعهاالمحكمة، 
 .للمحكمة الجنائية الدولية
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 ضد الإنسانية وكذلك جرائم الحرب، فلا يجوز استعمال حقّالجنس البشري، والجرائم 

رعي في غير هذه الجرائمفاع الشّالد.  

على استعمال الد النص ما لم يتم نظام  في ،رعي بخصوصهفاع الشّيمكن القول بأن

حدةمن ميثاق الأمم المتّ 51لمادة ا المحكمة الجنائية الدولية، يمكن مواجهته بنص لأن 

ميثاق فيما المن  51المادة  كامل بين نصوص المحكمة الجنائية الدولية، وبين نصهناك ت

الحقّ يخص فسرعي عن النّفاع الشّفي الد.  

ما به في القانون ا مسلّرعي أصبح حقّفاع الشّالد حقّ ، أنيتّضح بعد كل ما تقدم

ه قاعدة قانونية لا ، يجعل منحدةصريح في ميثاق الأمم المتّ دولي، كونه قد حظي بنصال

د محدذلك كانت مسألة وضع تعريف  ومع ها، تحت طائلة المسؤولية الدولية،يجوز خرق

  .للجدل الفقهي ، محلاّذا الحقّ، وتحديد أساسه القانونيودقيق له
  

  انيالفرع الثّ

ائر حول تعريف حقّالجدل الد رعي وتحديد أساسه القانونيفاع الشّالد  
    

حقّ يعد رعي من المفاهيم التي كثرت وتباينت الآراء حول تعريفه الشّفاع الد

  وقد  داخلية أو في ظلّ القانون الدولي،القانوني، سواء في ظلّ القوانين ال هساسأوتحديد 

ظريات والبحوث التي تحاول الكشف عن قواعد جديدة لعب الفقه دوراً أساسياً في وضع النّ

، لهذا نجد جملة من التعاريف فاق على مفاهيم مشتركةتمكّن الدارسين والباحثين من الاتّ

  .قانونيال هأساس تحديدرعي، وفاع الشّالد الخاصة بحقّ

لاأو: لا من أجل  :رعيفاع الشّتعريف الدجوع أومن الر فاع الشّرعي، لابدتعريف الد

  .لقانونيةن التعاريف الفقهية وافقراءة بعد ذلك لمجموعة مإلى الأصل اللّغوي للمصطلح، 

1-  من خلال تصفّح جملة من القواميس اللّغوية والقانونية نجد : رعي لغةفاع الشّالد

ة تعاريف لمصطلح الدرعي،فاع الشّعد ففي القواميس اللّغوية نجد أن رعي فاع الشّالد

أي  قال دفعه بمعنى رده، أبعده، ويقال دفعه في كذافي ،)دفع، دفعاً، دفاعاً(من الفعل مشتقّ 
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ه، ودفع عنه الأذى أي يء أي أداه له، ودفعه إلى كذا أي اضطرأدخله فيه، ودفع إليه الشّ

  .حماه منه، ودافع عنه أي حامى عنه وانتصر له

تّ: فاع كمصدركلمة الدهجمات هي ما ي خذ في الحروب من الطرق والأساليب لرد

1(العدو(.   

قال كذلك وزارة الدية تشرف على تنظيم الجيوش حكوم وهي مصلحة :فاعي

   .طارئ فاع من عدة وعدد لمواجهة كلّخائر الحربية وما يستوجبه الدوتجهيزها وإعداد الذّ

فاع المدنيالد :أو الدلبي وهو حماية السكّفاع الس2(ينان المدني(. 

لشّفاع االدباللّغة الفرنسية فس يقابلهفاع عن النّرعي أو الد" :Légitime défense" 

  ."Self défense"ويقابلها باللّغة الإنجليزية 

حقّأم اً مشروعاً كلّ فعل قضت به ضرورة حالة لدفع ا في القواميس القانونية، فيعد

الي يتوجب توافر ثلاثة شروط بالتّفس أو الملك أو نفس الغير، تعرض غير محقّ على النّ

  : هي

- فس أو عن الغيرفاع عن النّالد. 

   .فاعرورة لهذا الدوالضالحاجة  -

- ض غير المحقّالتعر. 

فس من العقوبة عن الجرائم الخطيرة مثل القتل والجرح فاع عن النّيعفي الد

هذا رب وغير ذلك، عندما تكون ضرورية وواجبة، ولكن يجب أن يكونوالض فاع الد

يمنسجماً مع التعد، لأن الأعمال المتطرفة للدة، بل تستفيد فقط من رفاع تبقى غير مبر

 .)3(فةروف المخفّالظّ

                                                 
 .202، ص1986بعة العشرون، دار المشرق، بيروت، عربي، الطّ - منجد الطلاب، عربي، فؤاد إفرام البستاني -1
، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي، لاني بن الحاج، محمد المسعديعلي بن هادية، بلحسن البليش، الجي -2

 .1991سة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤس7بعةالطّ

بعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، الطّ)عربي، فرنسي، إنجليزي(، القاموس القانوني الثلاثي موريس نخلة - 3

2002. 
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يعني تولّي : )Droit de légalisation/Right of self défense( رعيفاع الشّالد حقّ

شخص بنفسه رد ة اللاّزمة عن نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره، لتعذّر اعتداء بالقو

الاستعانة بقو1(هالمعتدى علي لطة العامة لحماية الحقّة الس(.   

2- رعي فقهافاع الشّالد: رعي فاع الشّحاول الفقهاء تحديد الإطار العام للد

روف والحالات والأوضاع والوقائع الظّ« :هأنّبباعتباره أحد أسباب الإباحة، بالقول 
 اختصرها العلم الجزائي الجنائي الأجنبي بالتعبير الفرنسي( والملابسات

"Circonstances"( التي يمكن أن تحيط ا بوضع فاعل في صورة عارضة أو محتومة، إم
المعتدى  سبة لموقعهم منها وارتباطهم بها، أو بطبيعة الحقّالجريمة أو المساهمين بالنّ

ا بماهية الجريمة نفسهاعليه أي2( »اً كان نوعه أو مصدره، وإم(.  

ات في ة نظريتناولته عد حيثرعي، فاع الشّتحديد مفهوم الد اختلفت الآراء بشأن

الفقه القانوني الوضعي، منها التي تؤيالتي تعارضهامنها وفاع د فكرة الد.  

 سبيل الحقّ ية الكفاح فنظري النّظريات المؤيدة لفكرة الدفاع الشّرعينذكر من بين 

وعدم باحترامه يقابله التزام النّاس  واجب رعيفاع الشّالد حقّ أصحابها، أني يرى الت

غير  ،أو يحول دونه ق ممارسة هذا الحقّفعل من شأنه أن يعي كلّيعد  إذ ،عرض لهالتّ

 .عه تحت طائلة العقابمشروع يحمل صاحبه المسؤولية الجزائية ويوقّ

كما اعتبر بعض الفقهاء أن ترخيص م ،رعيفاع الشّالد ن القانون للمدافع برد

  .)3(الأفرادخوله القانون لجميع  فهو حقّالاعتداء، بل أكثر من ذلك، 

ة التي ينطلق ظريات الموضوعيهي من النّو، المعاقبة ة إنهاء حقّنظرينذكر أيضا 

 محلّ يحلّ الفاعلالتي تعتبر أنContrat social" ، "أنصارها من فكرة العقد الاجتماعي

                                                 
 .1987هضة العربية، القاهرة، ، مكتبة النّ)عربي، فرني، إنجليزي(معجم المصطلحات القانونية ، عبد الواحد كرم -1

، تجاوز حقّ الدفاع الشّرعي في ظلّ القانون الدولي، مذكّرة ماجستير في القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحامنية علي -  2

  .9، ص2007دحلب البليدة، 

بأن كل واجب يقابله جزاء على عدم القيام به، كما أن اعتبار الدفاع الشّرعي  الشّرعي أداء للواجب ار الدفاعاعتبيرد على  - 3

رخصة من القانون يؤدي بنا إلى التمييز بين الحقّ والرخصة، فالحقّ يقابله التزام معين، أما الرخصة فليس كذلك، راجع في 

  .163لي الجنائي، دراسة في النّظرية العامة للجريمة الدولية، مرجع سابق، ص، القانون الدومحمد عبد المنعم عبد الغني: ذلك
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لتولّ -التي تعاقد معها ضمنيا-لطة العامة السفاع عنه بسبب عجزها أو ي حمايته والد

ليحلّ  اختصاصاً يخول للفرد استثناء فاع يعدالد بمعنى أن ،لنجدة المعتدى عليهغيابها 

غيابها عن مكان الواقعة وتخلّفها  ةحالفي تة ة بصورة مؤقّسلطات الدولة المختص محلّ

   .)1(عن درء الاعتداء وأداء وظيفتها الاجتماعية

الذي " Hegelهيجل "لألماني ، وصاحبها الفيلسوف اة بطلان الاعتداءنظريهناك كذلك 

وقد ون، وليس خروجاً عنه أو منحة منهلأحكام القان تأكيد واحترامرعي فاع الشّيعتبر الد ،

في أي نّفاع هو نفي لهذا الالاعتداء هو نفي للقانون، والد إن«: أكّد ذلك في مقولته
  . )2(»لقانونتطبيق  ل

رعي فاع الشّبرير كالداب الإباحة والتّأسب أما الجانب الآخر من الفقه المعارض لفكرة

والمتفاقمة في  ل مواجهة الحركة الإجرامية المتصاعدةمن أج ،يرى وجوب الحد منهاف

  .عالم اليوم، ويكون ذلك أحياناً في حمى القانون

مقابلة الشر "ظرية المعروفة صاحب النّ، GEYER"غايير "الفقيه الألماني  قالإذ  

عند تعليقه " بالشررعيفاع الشّعلى أسباب الإباحة لاسيما الد :»ه على  إنالقانون في نص
وعليه، أصبح الاحتماء  .)La loi permet le crime(ذلك يرخّص الجريمة ويسمح بها 

فاع الشّبالدون بها، كغاية لاستبعاد رعي من بعض المجرمين وسيلة دفع ودفاع يحتج
  .)3(»العقاب والمسؤولية والجريمة نفسها

3- رعي في الشّفاع الشّالدق :ةريعة الإسلاميروما  لام كقاعدة أساسيةر الإسلام الس

في  الإسلام الحقّ أقرلم والعدوان، إذ صد من ورائها دفع الظّحالة استثنائية يق الحرب إلاّ

في هواجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقّ فس، واعتبرهرعي عن النّفاع الشّالد 

                                                 
 .164صمرجع سابق، ، القانون الدولي الجنائي، دراسة في النّظرية العامة للجريمة الدولية، محمد عبد المنعم عبد الغني -1

 .164، صالمرجع نفسه -2
  .12لقانون الدولي، مرجع سابق، ص، تجاوز حقّ الدفاع الشّرعي في ظلّ ادحامنيةعلي  -3
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 زمة لدفع هذاة اللاّماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع، بالقو حماية

1(م الحرب العدوانية وجعلها جريمةالاعتداء، وحر(.  

وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب ﴿: تعالىاالله  قال  
تكون فتنة ويكون الدين الله  وقاتلوهم حتى لا﴿ )من سورة البقرة 190الآية ( ﴾المعتدين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات ) 193(على الظالمين  فإن انتهوا فلا عدوان إلاّ
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن 

  ).من سورة البقرة( ﴾)194(االله مع المتقين 

، وعلى )2(ائلبدفع الصرعي فاع الشّالد ى تسميةريعة الإسلامية علاصطلح في الشّ

دفع  على أن )3(فق الفقهاءعليه، وقد اتّ مصولاً عليه والمعتدى صائلاً، تسمية المعتدي

وللمال وللعرض ائل هو تشريع لحماية الإنسان لنفسه ولغيرهالص .  

 ن حدوده ومفهومه ومضمونهرعي الجماعي وبيفاع الشّعرف الإسلام الد كما

فقال  ،)4(مانمنذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الز ،فصيلووضع قواعده وأحكامه بالتّ

إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على و﴿: تعالى
  .)09، الآية سورة الحجرات( ﴾الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله

معاملة المعتدي  تأوجبإذ  ،فسفاع عن النّالد دا على حقّقيو ريعة الإسلاميةت الشّضعو

بمثل ما يعامله به، مع عدم الابتعاد عن الفضيلة الإنسانية والكرامة الآدمية، فلا يجوز 

ولا يجوز الانتقام الجماعي  ،بمثله القتال ابتدءا أو اعتداءا، ولا يجوز مقابلة الاعتداء إلاّ

ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير وإ﴿  :من الأبرياء لقوله تعالى
  .)126، الآية حلسورة النّ( ن﴾للصابري

                                                 
 4، ص2010، نظرية الحرب في الإسلام والقانون الدولي الوضعي، دراسة مقارنة، السيد مصطفى أحمد أبو الخير -1

www.assakina.com/center/4757.html.  
  .www.tawhed.ws/r،  1دفع الصائل، ص/ الخاص ، الدفاع الشّرعيياسين الديلمي -  2
فس أو المال أو العرض، لكنهم اختلفوا في رعي لدفع خطر غير مشروع عن النّفاع الشّالد لقد أجمع الفقهاء المسلمين على حقّ -3

ما أو عدوانا أو ، فمنهم من جعله خطرا محرعلى هذا الحقّ ، وفي تكييف الخطر المنصبتحديد اللّفظ الدال على هذا الحقّ
، 2002، 68و 67عددان ، مجلّة النبأ، الالدفاع المشروع بين الشّريعة والقانون الدولي العام، عباس قاسم خضير :عن. ظلما
  .www.geocities.com ،1ص

 .6، نظرية الحرب في الإسلام والقانون الدولي الوضعي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صلخيرالسيد مصطفى أحمد أبو ا -4
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4- س كُ :رعي قانونافاع الشّالدحقّر رعي في أغلب القوانين فاع الشّالد

زمة لمواجهة خطر اعتداء ة اللاّه استعمال القوبأنّف يعرو، اخلية للدولشريعات الدوالتّ

 الإنسان في حماية نفسه أو ماله، ونفس الغير أو ماله، من كلّ هو حقّغير مشروع، أو 

زمة لدفع هذا الاعتداءة اللاّاعتداء حال غير مشروع، بالقو. 
 

أن يحلّ محلّ سلطات  -استثناءا-نه ا للفرد الذي يمكّحقّالدفاع الشّرعي  يعتبر   

واقعة وتخلّفها عن درء غيابها عن مكان ال ةحالفي  ،ة بصورة مؤقتةالدولة المختص

 . الاعتداء وأداء وظيفتها الاجتماعية

فاع الشّيلعب الدا فاعلاً للنّرعي في القانون الدا، ويشكّل تدبيرا وقائيظام اخلي دور

  .)Hegel" )1هيجل "الفقيه كما يقول العام، كما يعد تأكيدا لاحترام القانون، 

قانون العقوبات  فيرعي، فاع الشّالد قّح س، فقد كرع الجزائريلمشرسبة لبالنّ

لا «: هعلى أنّ الأولىتنص ، حيث 40و 39في المادتين " رةل المبرالأفعا"تحت عنوان 
 : جريمة

  ؛إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون .1

إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن  .2

لوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع الغير أو عن مال مم

رورة الحالة ل الضفقد أشارت إلى الحالات التي تشكّ انيةالثّا أم .»جسامه الاعتداء

2(فاع المشروعللد(.  

التي  128رعي في القانون المدني الجزائري في المادة فاع الشّالد كذلك ورد

ا وهو في حا«: تقضي بأنلة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله، أو من أحدث ضرر
عن نفس الغير، أو عن ماله، كان غير مسؤول، على ألاّ يتجاوز في دفاعه القدر 

ده القاضيالضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحد«.  

                                                 
 .19، ص)3(الإحالة رقم : راجع -1

 .من قانون العقوبات الجزائري 40المادة  :أنظر -2



y�}*א�y���1
��yo�1א��%�{}�א�f{�1                                 :�א��h�

%�pא��fא���wמ��} �� 

 

27 

 

لقانون الدوليفي ا اأم، يحقّ عد من الميثاق 51وفقا للمادة - فسفاع عن النّالد- 

الحالة  وهو ،02/4المادة  ة الوارد في نصسبة للمنع العام لاستخدام القوبالنّاستثنائيا  احقّ

ح حال، على هذا العدوان دفاعا عن وجودها ة لعدوان مسلّد فيها دولة، ضحيرالتي تَ

 سلطاته وصلاحياته في مجال ) مجلس الأمن(واستقلالها، إلى أن يباشر الجهاز المختص

ينلم والأمن الدوليحفظ الس.  

يره القانون الدولي لدولة أو لمجموعة دول  الحقّ«: هف كذلك بأنّعرالذي يقر
باستخدام القوعدوان مسلّح حال، يرتكب ضد سلامة إقليمها أو استقلالها  ة لصد

وأن ة هو الوسيلة الوحيدة لدرء ذلك العدوانالسياسي شريطه أن يكون استخدام القو ،
لم والأمن زمة لحفظ السدابير اللاّف حين يتّخذ مجلس الأمن التّتوقّيكون متناسبا معه، وي

  . )1(»الدوليين
  

اختلف الفقه في بيان وتحديد أساس : رعيفاع الشّالد الأساس القانوني لحقّ :ثانيا

ة المصلحة الأجدر نظري: ات ثلاث هيرعي، فتنازعت الموضوع نظريالشّفاع الد حقّ

بالرالمشتركة ونظرة المصلحة عاية، نظرييلم والأمن الدولي، وقدة واجب حفظ الس 

  .ن، بحسب نظرتها إلى جوانب المشكلةرعي على أساس معيفاع الشّمنها الد زت كلّركّ

1- نظريلوفير " أبرز أنصارهامن  :عايةة المصلحة الأجدر بالرLefer" " أرشبولد

Archblod  "باتي "وBaty" .  

عاية للمدافع الذي وقع على وجود مصلحة جديرة بالر فاعة الدظريز هذه النّركّتُ

رة في القانون الدولي قياسا على هذه المصلحة مقرتكون عليه العدوان أو غيره، و

   .اخليرة في القانون الدصلحة المقرالم

على فكرة الموازنة بين  حسب القائلون بهذه النظرية، رعيفاع الشّأساس الد قومي

عاية من ليها، إذ تعتبر مصلحة الدولة المعتدى عليها أجدر وأولى بالرالمصالح المتنازع ع

                                                 
 .196، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، صعبد الفتاح بيومي حجازي: أنظر -1
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الغاية  سبة للمجتمع الدولي، مع مراعاة إقامة العدل الدولي، لأنمصلحة الدولة المعتدية بالنّ

رعي هي إعادة احترام القواعد القانونيةفاع الشّمن إقرار الد.   

على فاع تأسيس الد أن الذي يرى ،فقهمن جانب ال ارفضا ونقدظرية واجهت هذه النّ

قد  ،اطة وغامضةها فكرة مرنة ومطّي إلى نتائج خطيرة، لأنّؤدفكرة المصلحة المشتركة ي

عاء بحقّتفتح المجال واسعا أمام الدول للإد ر فيها الات لا تتوفّرعي في حفاع الشّالد

لأجدر بالرعايةفإذا كانت مصلحة الدولة المعتدى عليها هي ا .فاعأركان الد، هذا  فإن

ل دولة أخرى غير الدولة المعتدى عليها لردع الدولة المعتدية تطبيقا ر تدخّيبر جاه لاالاتّ

1(رعي الجماعيفاع الشّللد(.  
  

2- نظريريدسلوب "من أنصارها  :لم والأمن الدولية واجب حفظ السRedslob "

ا هو واجب الدول في المحافظة ، وأساسه"Stowellستويل "و" Lautepachtلوتباتش "

ينلم والأمن الدوليعلى الس أو ما يسم2(فاع عن القانونى بواجب الد(.  

 هانتائجالفقهاء، كون ظرية كذلك، معارضة شديدة من قبل العديد من لاقت هذه النّ

ل في شؤون ة أو التدخّها ستكون ذريعة للدول من أجل استخدام القوبالغة الخطورة، لأنّ

  .رعيفاع الشّة الدل الأخرى بحجالدو

3- باوت "صاحبها هو الفقيه  :ة المصلحة المشتركةنظريBowett" ،الذي يس ؤس

في ردع العدوان -فرادى أو جماعات-فاع على وجود مصلحة مشتركة للدول الد، أي أن 

قّجماعيا ما دامت تملك ح ابت للدول في ممارستهالثّ رعي هو الحقّفاع الشّأساس الد 

فاع الجماعي مصلحة مشتركة دولة تشترك في أعمال الد وأن يكون لكلّ ،ممارسته فرديا

لم المصلحة العامة أو الجماعية في الحفاظ على الس هيو ،مع باقي الدول المشاركة معها

  .الدولي وتأكيد القانون الدولي

                                                 
 .88، ص1988، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، لمينبيل أحمد ح: راجع -1

، 2006، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، السيد مصطفى أحمد أبو الخير -2

 .274ص
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ي المصلحة يؤدعلى فكرة  ارتكازهاقد، باعتبار ة كذلك من النّظريلم تسلم هذه النّ

إلى تشجيع إدفي ا ك بالحقّعاء الدول بالتمسكما أنّ رعي،فاع الشّلدأن نجد  عبه من الص

1(رجيحللدولة غير المعتدى عليها مصلحة مباشرة واجبة التّ في كل الأحوال أن(.   

 رعيفاع الشّالد أن أساس علىرجيح، الأولى بالتّ ة هيظريهذه النّمع ذلك،  تبقى

لم وتأكيد القانون حفظ الس المتمثّلة فيالحفاظ على المصلحة العامة، في  يكمن احسبه

مع مقاصد وأهداف الأمم و من الميثاق 51المادة  نصمع  على أساس أنّها تتّفقو ،يالدول

  .)2()ة ومنع العدوانحظر استخدام القولم والأمن الدوليين، فاظ على السالح(حدة المتّ

  

    انيالمطلب الثّ  

رعي وتمييزه عن بعض حالاتفاع الشّصور الد   

ة غير المشروعةاستخدام القو 
  

يقسلكن  ،هتختلف باختلاف الأساس المعتمد علي رعي إلى أنواعفاع الشّم الد

قسيم الغالب في القانون الدولي، هو ذلك الذي يعتمد على عدد الدول المشاركة في التّ

المن  51تمدته المادة اع وهو ما ،فسفاع عن النّعملية الدميثاق التي حدفاع دت صور الد

الدفاع ، يختلف الصورتين في كلتالذي يكون إما فرديا أو جماعيا، و، ا)لوفرع أ( رعيالشّ

ة غير مشروع جوء للقوالتي يكون فيها اللّز عن بعض المفاهيم المشابهة له، ويتميالشّرعي 

  ). انٍثفرع (

  

  

  

  

  

                                                 
 .193- 192، صمرجع سابق إطار القانون الدولي العام،، إرهاب الدولة في سامي جاد عبد الرحمن واصل -1

  .19، صمرجع سابق ، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام،نبيل أحمد حلمي -2
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    لالفرع الأو  

  رعيفاع الشّالد صور
  

 وذلك جماعيا،يكون ا أن يكون فرديا، أو إمصورتان،  رعي فيفاع الشّالد يمارس   

قد وردت هاتين الصورتين في متن المادة و فاع،تبعا لعدد الدول المشاركة في أعمال الد

 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحقّ«: هميثاق التي تقضي بأنّالمن  51
  .»...فاع عن أنفسهمو جماعات في الدللدول فرادى أالطبيعي 

تجدر الإشارة، إلى أن هناك جانب من الفقه يقسإلى دفاع  بحسب التوقيت، فاعم الد

، وهو ما سنحاول محلّ اختلافقسيم لا يزال هذا التّ ، لكن)1(شرعي ودفاع شرعي وقائي

بحثال نه لاحقا في هذاتبي.  

لاأو: يفردرعي الفاع الشّالد :ح غير ضت لاعتداء مسلّهو الذي تمارسه دولة تعر

فاع عن نفسها دفاعا فرديا، بكلّمشروع، للد في حدود - ة الوسائل والإمكانيات العسكري

  . من أجل منع أو وقف العدوان الواقع عليها -ناسب والملائمةاحترام شرط التّ

 ه،الدولة التي تمارس ذ علىإ، فاعوع من الدة شروط لهذا النّالفقه الدولي عد وضع

على  خذتها فرديا للرددابير والإجراءات التي اتّغ مجلس الأمن فورا بجميع التّأن تبلّ

كان  -المنوط به بموجب أحكام الميثاق–مجلس من أجل أداء دوره الخل وإذا تد ،العدوان

ض له بشيء رفاعي من جانبها، وهو ما سنتعف عن العمل الدعلى الدولة المدافعة التوقّ

  .فصيل لاحقامن التّ

قيام مجموعة من الدول برد عمل  به يقصد :رعي الجماعيفاع الشّالد :ثانيا

معونة الدول  حيةالض ةلدولا تطلبويكون ذلك إذا عدواني واقع على دولة أخرى، 

                                                 
 .275، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صالسيد مصطفى أحمد أبو الخير -  1
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فاع الجماعي ذات الشّ ،الواقع عليها العدوان الأخرى لصدروط ويراعى في أعمال الد

  .)1(لوبة في الدفاع الفرديالمط

من الميثاق  51المادة  يلاحظ أنرعي الجماعي، دوفاع الشّأوردت الدد ن أن تحد

لكن ة ممارسته،مضمونه وكيفي  غالبا  يعلى ممارسته ضمن تنظيم إقليم الفقه الدولياستقر

  . )2(ما يكون مجموعة دول متقاربة جغرافيا أو اجتماعيا، مثل جامعة الدول العربية

فاع المشترك أو أحلاف نظيم الإقليمي صورة معاهدات الدخذ هذا التّيتّيمكن أن 

3(ةعسكري( ،شرط صريح تعترف فيه الدول الموقّ نتتضمعة بأن عدوان موجإحداها  ه ضد

أو عدة دول منها يعتبر موجدابير خاذ التّ، وتبادر هذه الدول جميعا باتّها جميعاها ضد

  .)4(من الميثاق 51حكام المادة ، طبقا لأهدالجماعية لر

                                                 
 ، 2009دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ، يادة الوطنيةدولي الإنساني وتراجع مبدأ السل الدخّالت ،بوراسعبد القادر  - 1

 .152ص     

ت على حيث نص ،منه 6الموضوع في المادة  ، هذا1945مارس  22، الموقّع بالقاهرة في عالج ميثاق جامعة الدول العربية -2

ولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء اء الجامعة أو خشي وقوعه فللددولة من أعضإذا وقع اعتداء من دولة على « :هأنّ

 . »أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا

معاهدة حلف ، )1948( ودي جانيروريمعاهدة : فاقات الدولية المنعقدة في هذا الخصوص، نذكرأهم المعاهدات والاتّمن بين  -3

حلف معاهدة ، )1955( معاهدة حلف وارسو، )1954(فاع الجماعي شرق آسيا للدمعاهدة جنوب  ،)1949(مال الأطلسي الشّ

  ). 1955(فاع المشترك ة للدفاقية جامعة الدول العربيواتّ) 1955(بغداد 

 بعة الأولى،شر، الطّة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنّاستخدام القو ،محمد خليل الموسى: فصيل راجعلمزيد من التّ  

 .112، ص2004ن، .ب.د

4  - ة أطراف الحلف إلى اعتداء مسلّ نهوهو ما تضمض طرف أو عدكان لجميع ححلف شمال الأطلسي صراحة، فإذا تعر ،

فاع الشّرعي، الفردي أو الجماعيالأطراف مساعدة الدولة أو الدول الضحية في إطار ممارستها لحقّها في الد، وفقا لنص 

  :لمزيد من التفصيل عن ذلك راجع. حدةالأمم المتّمن ميثاق  51المادة 
ST. Roland, MACDONALD John, L’emploi de la force par les Etats en droit international, in: Droit 
International, bilan et perspective, sous la direction de BEDJAOUI Mohammed, Tome 2, Ed, A. PEDONE, 
PARIS, 1991, p778- 779.  
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   نظيمات جود مثل هذه التّرعي الجماعي دون وفاع الشّتجوز ممارسة الدكما 

إذ بإمكان دول أخرى أن تتضامن مع الدول المعتدى عليها دون أن يبنى ذلك  ،الإقليمية

   .على تنظيم أو ترتيب سابق

 بطلب المساعدة من الدول الأخرى لصدلة، في هذه الحاتقوم الدولة المعتدى عليها 

 عاماجمة عن غزو العراق للكويت حدث أثناء أزمة الخليج النّالعدوان الواقع عليها، مثلما 

1990ة التي لا تربطها بها ، حيث طلبت حكومة الكويت مساعدة بعض الدول الأجنبي

  . ليهالدفع عدوان العراق ع ،فاقات دفاع مشتركتنظيمات إقليمية أو اتّ

 ل من تلقاء نفسها لردلدول التي ترغب في المساعدة، أن تتدخّبإمكان ا هلف

للدولة  فس هو حقّفاع عن النّالد حقّ ذهب أغلب الفقه الدولي إلى القول بأن العدوان؟

م ها لا تقدفاق مسبق، فإنّرة في اتّإن لم تكن مقر ومساعدة الدول الأخرى ،المعتدى عليها

  .ى طلب صريح من الدولة المعتدى عليهابناء عل إلاّ

 ة مساعدة الدولة المعتدى عليهاحجا بلت دولة عسكريه إذا تدخّأنّ ،ذلكب عن يترتّ

لا غير تدخّ يمكن اعتبار ذلكاتها إقليم هذه الدولة بدون الحصول على موافقتها، ودخلت قو

لاح، شأنه في ذلك بالسوتقاومه  ءللدولة المعتدى عليها أن تصفه بالاعتدا يحقّ ،شرعي

1(ل الواقع عليهاشأن الاعتداء الأو(  .  

    خذهامييز بين الإجراءات الجماعية التي يتّيجب التّه تجدر الإشارة إلى أنّ

 فاع عنرعي الجماعي، فهذا الأخير إجراء تلجأ إليه الدول للدفاع الشّالد ، وبينالمجلس

  . من الميثاق 51يدات المادة نفسها بموجب مسؤولياتها الخاصة، ضمن تحد

                                                 
  .221، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، مرجع سابق، صسامي جاد عبد الرحمن واصل -1
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فتكون تحت مسؤولية الأمم المتّحدةمجلس الخذها ا الإجراءات الجماعية التي يتّأم 

 24هـ،  01/1المواد  ح في، مثلما هو موضدعيةا بشكل العقوبات أو الأعمال الرم إموتتّ

  .ميثاقالمن  53و 42 ،41 ،39

خلاصة القول، هي أن روط ي الجماعي مرهونة بتوافر الشّرعفاع الشّممارسة الد

ب إضافة ها تتطلّرعي الفردي، لكنّفاع الشّلممارسة الد الواجب توافرها بات ذاتهاوالمتطلّ

ة يقضي صدور إعلان من الدولة الضحي روط الأخرى، مثلالشّ عددا منذلك إلى 

فاق جود اتّالمساعدة من دولة ثالثة وشرط المصلحة أو و هاطلبو ،حضها لهجوم مسلّبتعر

الثة يتعلّق باوالدولة الثّ ةمسبق بين الدولة الضحي1(فاع المشتركلد(.  

 انيالفرع الثّ

رعي عن بعض الحالات فاع الشّتمييز  الد  

ةغير المشروعة لاستخدام القو  
  

فاع الشّيعتبر الدرعي في مفهومه القانوني، استخدام للقوعتداء ا ة من أجل صد

عن غيره من المفاهيم  يمتاز بذاتية وكيان مستقلّهو و قع ابتداء،مسلّح غير مشروع و

بس والاشتباك والخلط بينه وبين المفاهيم اللّ لكن مع ذلك يكثر، )2(ور المشابهة لهوالص

الأعمال الانتقاميةورورة، المعاملة بالمثل الأخرى مثل حالة الض...  

لاأو: فاع الشّالدحالة ال :رورةرعي وحالة الضعبارة عن وضع أو  رورةض

دة بخطر شديد مهد لة أخرى لحماية مصلحة أساسية لهاموقف، لم يتوافر فيه للدولة وسي

  . خاذ سلوك يتنافى مع التزامها الدولي تجاه دولة أخرىغير وسيلة اتّ ،وشيك الوقوع
                                                 

حالفات العسكرية، إلاّ أن المشترك والتّ بالرغم من أن الحياة الدولية المعاصرة شهدت إبرام عددا كبيرا من معاهدات الدفاع -1

ورة هذه الصطار الدفاع عن النّفس الجماعي، وغبة في استخدام القوة في إالر يعبران عن ممارسات الدول وسلوكها الحقيقي، لا

فحالات  الحياة الدولية، لأن الدول تتجنّب عادة المشاركة في نزاعات مسلّحة ليست طرفا فيها، للدفاع الشّرعي ليست شائعة في

نة ، مدوتثناءات التي ترد على منع استخدام القوة في العلاقات الدوليةالاس، شنكاوهشام : راجع. معدومةمحدودة نسبيا بل  كهذه،

 .3، صhttp://chengaouhicham.elaphblog.com/posts.aspx، 2009، العلاقات الدولية

 .193ظرية العامة للجريمة الدولية، مرجع سابق، صدراسة في النّ–ي ، القانون الدولي الجنائمحمد عبد المنعم عبد الغني -2
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رورة، في كون كليهما رعي مع حالة الضفاع الشّالد حقّ ،بهذا المعنى ،فقيتّ

ل ف ،ن انتهاكا لالتزام دولييتضمعلى انتهاك ينطويالأو د لقاعدة آمرة من أجل الر

أما  ح من قبل دولة أخرى،ل الوسيلة الوحيدة في مواجهة عدوان مسلّوالذي يمثّ الفوري

  . ةبالطابع غير الإرادي والاستحالة النسبييتميز  فالانتهاك رورةحالة الضفي 

ل في المصلحة المتمثّوالأساس الذي يستندان إليه،  في ،يتشابه المفهومان كذلك

  .  )1(عاية، وهي مصلحة الدولة المعتدى عليهاوالأجدر بالر الأحقّ

ان المفهوم شابه، يختلفغم من هذا التّبالرنواحية من عدل رعي يتمثّفاع الشّ، فالد

في رد عدوان غير مشروع، بينما يشترط في حالة الضرا جسيما، ولو خط رورة، أن تصد

رورة، رعي عن حالة الضفاع الشّز الدالعدوان هو الذي يمي الي، فإنبالتّ لم يكن مشروعا،

  .انيةرط في الحالة الأولى دون الثّشتي إذ

ى ضحرورة هي عبارة عن تضارب بين مصلحتين مشروعتين فيحالة الض أن كما 

ق الأمر بوضع يقف رعي يتعلّفاع الشّلدبإحداهما في سبيل بقاء الأخرى، بينما في حالة ا

  . فيه القانون في مواجهة القانون

رعي هو من أسباب الإباحة فاع الشّمن حيث الأثر، فالد ،بينهماأخر  فرقيوجد 

التي تجعل الفعل مشروعا، أمنجد الفقه فرورة فهي من موانع المسؤولية، ا حالة الض

اخلي، لا يورد الجنائي في القانون الدما يضعها رورة ضمن أسباب الإباحة وإنّحالة الض

  .     )2(بين الأسباب المانعة من المسؤولية

بالرغم من أن حالة الضرورة قد أثيرت عدة مرعيد الدولي، إلاّات على الص أن 

الإعفاء من المسؤولية الدولية من أسباب كسبب ،د ومعارض لهاالفقه اختلف بين مؤي.   

  رورة كمبدأ من مبادئ القانون وجوب الاعتراف بحالة الض ،الفقهمن يرى جانب 

القانونية وفي العلاقات  ظمغاضي عنه في جميع النّه من غير الممكن التّلأنّ ،الدولي
                                                 

  .272، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صالسيد مصطفى أحمد أبو الخير -1

  .اتبمن قانون العقو 48وهو ما قام به المشرع الجزائري، أنظر المادة  -2
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رورة  كمبدأ من ه لا يمكن الاعتراف بحالة الضأنّ ،يرى البعض الآخرالدولية، في حين 

1(لأغرض غير مقبولة يء استخدامهاستُ الدول مبادئ القانون الدولي، لأن( .  

رورة انتهاكها لالتزاماتها الدولية إلى فكرة الض عندى لو استندت حتّكما أن الدول 

د حقّعلى اعتبار حدوث ظروف تهدها في البقاء ومصالحها الخاصة، فإن ي إلى هذا يؤد

ى أد إنوى حتّ حها،بالقانون الدولي وربطه بمصال كل دولة في عدم الالتزام إقرار حقّ

ذلك إلى الإضرار بمصالح غيرها من الدول على أساس أن 2(رورة تبيح ذلكالض(        .  

بزمن الحرب عموما وبما  مرتبطةرورة حالة الض تجدر الإشارة إلى أن رغم كون

ثار أيضا في ها تُنّإلاّ أ، 1949الإنساني منذ ظهور معاهدات جنيف  الدولي ى بالقانونيسم

ةالعلاقات الدولي لمفي زمن الس.  

ل القواعد القانونية الدولية فاقات والمعاهدات الدولية التي تشكّانعقدت العديد من الاتّ

جاء تعريف و عفاء من المسؤولية،للإ ارباعتبارها مبر ،رورةقة بحالة الضالعامة المتعلّ

ي إطار تحديد مسؤولية ، ف1980رورة في مشروع لجنة القانون الدولي لعام مفهوم الض

  .)3(الدولة وحالات الإعفاء منها

ح هو إقحام دولة ما نفسها في ل المسلّالتدخّ :حل المسلّرعي والتدخّفاع الشّالد :ثانيا

  .فرض سيطرتها عليها عن طريق الحربشؤون دولة أخرى، بغرض 

من شكل «: رعي هوفاع الشّالد أنب " Georges Scelleجورج سال" الفقيه قال
إذ الفرق بين المفهومان موجود وواضح،  ، رغم هذا فإن)4( »أشكال التدخّل المشروع

رعي وبين فاع الشّالد ز بين حقّالذي يمي العنصر الأساسي "عدم المشروعية"تعتبر 

   .فهو عمل غير مشروع ثّانيا العا، أموا مشرحقّ الأول بحيث يعد ،لالتدخّ

                                                 
  .521العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص، القانون الدولي وأحمد أبو الوفا -1

  .261، ص1994ن، .ب.بعة الأولى، دن، الطّ.د.ر، دة الدولية في عالم متغي، المسؤولينبيل بشير -  2

  .264- 263ص المرجع نفسه، -  3

 .195بق، ص، مرجع سا-ة العامة للجريمة الدوليةدراسة النظري–، القانون الدولي الجنائي محمد عبد المنعم عبد الغني -  4
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القانون  ح لم يعد مقبولا في ظلّل المسلّالتدخّ غم من أنبالره، تجدر الإشارة إلى أنّ

الدول  أنوة ة، خاصالحروب بين الدول لا تزال موجودة ومستمر أن الدولي الحديث، إلاّ

المتقدوتعمل  ،املمار الشّمة هي التي تملك أقوى الجيوش في العالم وتنتج أفتك أسلحة الد

  .)1(ا أو بواسطة غيرهاعلى إدارة الحروب في العالم بنفسه

اكة أسرع ر الأسلحة الفتّتطو أن ر قواعد القانون الدولي الإنساني، إلاّتطو رغم 

ذلكل ،ر هذا القانونمن تطو فإن خريب هي التي تتحكّمار والتّوسائل الد2(ةم في البشري(    .  

ن كليهما يقع يتشابه المفهومان في كو :رعي والمعاملة بالمثلفاع الشّالد :ثالثا 

كرد ل جريمة عتبر عنفا يواجه ذلك الاعتداء، وهذا العنف يمثّفعل على اعتداء، وكلاهما ي

فس من أجل حماية منهما يعتمد على النّ أيضا في كون كلّ انفقيتّو ،روف العاديةفي الظّ

  .أو المصلحة الحقّ

ا أوجه الاختلاف بين حقّأم تظهر في الهدف ف ،رعي والمعاملة بالمثلفاع الشّالد

  ح حال وغير مشروعرعي في دفع عدوان مسلّفاع الشّل في حالة الدالذي يتمثّمنهما، 

الاسترسال في عدوانها واقتداء  فيبينما في المعاملة بالمثل هو إيقاف الدولة المعتدية 

   .عويضالتّ

من  51رعي عملا مباحا بدليل المادة فاع الشّالاختلاف كذلك، في كون الد كمني

المادة  حدة، في حين المعاملة بالمثل هي عمل غير مباح بالاستناد إلى نصميثاق الأمم المتّ

02/4، وة في العلاقات الدوليةجوء للقّم اللّالتي تحر .  

                                                 
1 - «Les mesures les plus efficaces pour donner effet à l’interdiction de recourir à la force et d’empêcher 

l’emploi de la force, en particulier les actes d’agression, sont incontestablement les mesures de 
désarmement et les accords de limitation des armements…Tant qu’on s’emploiera, non pas à favoriser un 
désarmement général sous contrôle rigoureux, mais à étendre la menace nucléaire de la terre à l’espace, on 
imagine mal comment il pourrait être possible d’assurer le respect de l’interdiction du recours à la force».  
Voir : GRAEFRATH Bernhardt, «Introduction», in Droit International- Bilan et perspectives, sous la 
direction de BEDJAOUI Mohammed op.cit, p766.    

 بعة الأولى، الأردنوزيع، الطّلتّوا شردار الثقافة للنّ ، القانون الدولي الإنساني،عماد محمد ربيع -سهيل حسن الفتلاوي - 2
  .63، ص2007
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يهدف إلى دفع عمل عدواني حال أو على  وحالا امباشر فعلا فاع يعدالد أن كما

ها لأنّ أر أو انتقاما المعاملة بالمثل هي أخذ بالثّبينم ،شك الحلول، وهو بذلك إجراء وقائيو

  . رر وهي بذلك إجراء انتقاميق الضتفترض انتهاء الاعتداء فعلا وتحقّ

د على ما كثيرا ما تلجأ إلى المعاملة بالمثل للر ،الدول اليوم إلى أن تجدر الإشارة

أصابها من ضرر جرعاملة وعادة ما تكون هذه الم ضت له،اء اعتداء تعر       

تفاوض، عدم تجديد أو إيقاف مساعدة غذائية أو  وقيع على عقد محلّاقتصادية، كرفض التّ

  .)1( ...مالية، رفض منح امتياز اقتصادي

ة تلك الأعمال يقصد بالأعمال الانتقامي :ةرعي والأعمال الانتقاميفاع الشّالد :رابعا

التي تقوم بها الدولة الضحيالفة قواعد القانون الدولي التي ارتكبتها الدولة ا على مخة، رد

ة التي المسؤولة، ويمكن أن تصل هذه الأعمال إلى درجة استخدام ذات الأساليب العدواني

  .)2(ررعويض أو إصلاح الضاستخدمها الخصم من أجل إلزام وإرغام الدولة المسؤولة بالتّ

ة ي، في ضرورة تناسب طبيعة القورعفاع الشّفق الأعمال الانتقامية مع حالة الدتتّ

والوسائل المستعملة للرضت له الدولة المنتقمة أو د على الفعل غير المشروع، الذي تعر

3(دافعةالم(.  

كليهما يأتي  ، خاصة وأنهمابينلبس الّخلط وال إلى، بين المفهومان شابههذا التّ يؤدي

عقب تصره فات غير مشروعة، مارستها الدولة الموجة أو أعمال إليها الأعمال الانتقامي

مييز بين ما لتّإزالة هذا اللّبس وامن أجل  ول الفقه وضع معايير موضوعيةاحلذلك  فاع،الد

يعد رعيفاع الشّمن قبيل الأعمال الانتقامية، وبين أعمال الد.  

، الذي يسبغ "ةعدم المشروعي"إلى الاعتماد على معيار  من الفقهاء ذهب فريق 

 51الميثاق طبقا للمادة  فاع التي تبقى مشروعة في ظلّة دون أعمال الدعمال الانتقاميالأ

                                                 
1 - Voir : TOUSCOZ Jean, Droit international, op.cit., p378. 

  .248ر، مرجع سابق، ص ة في عالم متغيّة الدوليّ، المسؤوليّنبيل بشير -  2
3 - «Les représailles sont des mesures illicites en elles-mêmes, qu’un Etat peut légitimement prendre en 

réponse à des mesures illicites du même ordre dont il a été victime de la part d’un autre Etat». 
  Voir : TOUSCOZ Jean, Droit international, op.cit, p 378. 
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 أن وافاعتبر ،مييز بين المفهومينكمعيار للتّ" القصد"على ، أخر اعتمد فريقفي حين 

بينما القصد من الأعمال الانتقامية  ،فاع هو الوقاية من عدوان غير مشروعالقصد من الد

د على هو الرعويض عن ت سابقا، من أجل العقاب عليها أو التّأفعال غير مشروعة قد تم

رر الذي نجم عن ارتكابهاالض .  

فاع مييز يكون من حيث المضمون، إذ يأتي الدالتّ أن ،من الفقه ثالثجانب اعتبر 

فعل لأعمال الاعتداء المسلّ كردالدولة المدافعة عن  ح غير المشروع، الذي مورس ضد

ف غير مشروع تصر فعل لأي ا الأعمال الانتقامية، فتأتي كردأم ا،ا دفاعا شرعينفسه

لت هذه الأعمال في استعمال ه إليها هذه الأعمال الانتقامية، سواء تمثّتقوم به الدولة الموج

ة المسلّالقو1(فات أخرىحة أو في تصر(.  

  

خلاصة القول، هي أن فاع الشّالد51مشروعا طبقا للمادة و عملا مباحا رعي يعد 

على المنع العام  ، التي تنص02/4حدة، باعتباره استثناء على المادة من ميثاق الأمم المتّ

  .ميثاقال ة، بينما تعتبر المفاهيم الأخرى غير مباحة وغير مشروعة في ظلّجوء للقوللّ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1- «Par exemple un Etat victime de mesures de pression économique de la part d’un autre Etat qui viole, ce 

faisant, les conventions conclues peut, à son tour, suspendre, vis-à-vis de cet Etat, l’exécution de ses 
propres engagements », Voir : TOUSCOZ Jean, Droit international, op.cit,  p378.  
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فرد ع بها الة، التي يتمتّة والأصليرعي من الحقوق الطبيعيفاع الشّالد يعتبر حقّ

   ظم ق، تعالج النّلمن هذا المنطنازل عنها، ووالجماعات والدول، والتي لا تقبل التّ

  . رعيفاع الشّمسألة الد ،اخلية منها والدوليةالد ،القانونية

ة في لتبرير استخدام القو رعيحقّ الدفاع الشّ ع باستعمالنظرا لخطورة التذرلكن، 

ة على لإضفاء المشروعي وابطالضلجملة من  حقّهذا ال خضعأُالعلاقات الدولية، 

ح غير مشروع، من طرف دولة ما على دولة إذ يفترض وقوع اعتداء مسلّ ،ممارسته

هذا الاعتداء من  فس، لردفاع عن النّأعمال الد مباشرةو) لوطلب أم( أخرى، من جهة

  ).انٍثمطلب ( طرف الدولة المعتدى عليها، من جهة أخرى
  

لالمطلب الأو  

  مسلّح عدوانوقوع 
    

وقوع ، رعيفاع الشّالد قيام حقّل حدةمن ميثاق الأمم المتّ 51لمادة اشترطت ا

 تحددلم  هالكنّ ة دول أخرى،دولة أو عد ة ضدتقوم به الدولة المعتدي حعدوان مسلّ

 تحديد أساسهو تعريفهمحاولات من أجل ذلك،  دتتعدف ،)لوفرع أ( المقصود بالعدوان

  ). ثانفرع (لحقّ الدفاع الشّرعي  منشئفعل  هالتي تجعل منروط الشّ وضعو القانوني،
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لالفرع الأو  

  بالعدوانالمقصود 
  

من ميثاق الأمم المتّ 51المادة  ورد في نصالدول حقّمن  حدة، بأن ة استخدام القو

للرضت له،د على اعتداء تعر دون أن تحدولكن ،)1(فهد المقصود بالاعتداء أو أن تعر 

يعد الاعتداء أو العدوان  ة، وفي العلاقات بين الدول، أنابت في الحياة الدوليمن الثّ أصبح

 هانفسفاع عن ة، وتجيز للدولة أو الدول المعتدى عليها الديجريمة دولية، توجب المسؤول

  .ةجوء للقوباللّ

تعريف العدوان: لاأو :ات الدولية فاقد للعدوان في الوثائق والاتّلم يرد تعريف محد

و ولية، أم تلك التي عاقبت عليها،د جريمة دسواء تلك التي اعتبرتها مجركذلك نلم تتضم 

هو تعداد  ،هذا الخصوصما جاء فيهما ب كلّف ذا التعريف،كيو مثل هورمبرغ وطولائحتي ن

للأفعال المجرمة الخاصالإنسانية ة بكل جريمة ضد.  

للجدل بين معارضين  محلاّ وضع تعريف للعدوان وتحديد مضمونه، كانت مسألة 

ت معظم الدول الفكرةفي نهاية المطاف تبنّ لكندين، ومؤي بالأهداف الموضوع يتعلّق  لأن

إضافة إلى  لام والأمن الدوليين، لة في المحافظة على السمة الدولية، المتمثّالأساسية للمنظّ

ظام القانوني الدولي لتحريم وبين عناصر النّ يف العدوانلارتباط الوثيق بين موضوع تعرا

  .)2(جوء لاستعمال القوة في العلاقات الدوليةاللّ

وضع تعريف للعدوان يس كما أنل مهمة اعد في توضيح الجريمة الدولية، ويسه

دولي الجنائي ظر في هذه الجرائم، وفي تطبيق القانون الالمحكمة الجنائية الدولية في النّ
                                                 

1 - يعود ذلك إلى أن أن يكون على قدر كبير من التحكّ تعريف العدوان لابدالإلمام بكافة جوانب وصور العدوان  م، كما أن

ة ة والعسكرية والعلوم السياسيراسات المنطقيرورة البحث في علوم تخرج عن دائرة القانون، كالبحث في إطار الدب بالضيتطلّ

إن لم يكن مستحيلا ،ا يجعل هذه المحاولة أمرا صعبامم .  

ن، القاهرة، .د.ظام العالمي الجديد، د، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النّأحمد محمد هنداوي حسام: راجع

 .76، ص1994

ي، المكتب العربي ، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلّأسامة حسين محي الدين: لمزيد من التّفصيل راجع -  2

 .105-  104، ص2009الحديث، الإسكندرية، 
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دابير الوقائية لردع ارتكاب نوعا من التّ لعدوان يشكلّتحديد ا إضافة إلى أن ،بيهاكتعلى مر

 .)1(وليينلم والأمن الدفظ السالي المساهمة في حهذه الجريمة مستقبلا، بالتّ

عصبة الأمم أو الأمم  استغرق بحث هذا التعريف جولات كثيرة سواء في ظلّ

 ظهرف ،جميعا كبيرة للتّوصل إلى تعريف مقبول بين الدول ذلت خلالها جهوداحدة، بالمتّ

ول اختلفت الدول كما اختلف الفقهاء ح حيثة تعريف العدوان، كيفيب ، يتعلّقخلاف آخر

   .تعريف العدوان مسألةجاهات تتنازع الآراء إلى ثلاثة اتّفانقسمت ، هتحديد مضمون

1-  ل أفعالامعايير عامة لتحديد ما يشكّ على أنصار هذا الاتّجاهيعتمد  :لالاتّجاه الأو 

مة من المنظّ ح، يساعد كلّوضع تعريف عام لفكرة العدوان المسلّ أن ويعتبرونعدوانية، 

  .ق من توافر العدوان من عدمهاء الدولي على التحقّالدولية والقض

تعدبلا "لعدوان، ومن أمثلتها تعريف الفقيه العام ل تعريفاليغ التي قيل بها دت الص

"PELLA  كلّ«: يعتبرهالذي ة من قبل جماعة دولية فيما عدا حالتي لجوء إلى القو
2(»حدة مشروعالمتّرك تعتبره الأمم ارعي والمساهمة في عمل مشتفاع الشّالد(.  

كل استخدام « :هبأنّالذي قال  ALFARO"ألفارو "الأستاذ  نذكر كذلك تعريف
 ة حكومات ضدهديد بها من قبل دولة أو مجموعة دول أو حكومة أو عدللقوة أو التّ

بب أو الغرض ا كانت الصورة أو السأي ،أقاليم شعوب الدول الأخرى أو الحكومات
عدوان  ضد ،الجماعي وأرعي الفردي فاع الشّلدافيما عدا حالتي  ،من العدوان المقصود

ها الأمم اهمة في أحد أعمال القمع التي تتّخذحة أو المسات مسلّرتكب من جانب قوم
  .)3(»المتحدة

                                                 
  2006، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، النّظرية العامة للجريمة الدوليةوليةة الد،  المحكمة الجنائير سعيد حمودةمنتص -1

 .158ص

 .170، ص2004ة، المكتبة المصرية، الإسكندرية، رعية الدولية في فرض الشّاستخدام القو ماهر عبد المنعم أبو يونس،: أنظر-2

دار الجامعة الجديدة، ، مبادئه، قواعده الموضوعية والإجرائية، القضاء الجنائي الدولي، فتاح مطرعصام عبد ال: أنظر-3

 .269، ص2008الإسكندرية، مصر، 
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ديد على أساس أن وضع تعريف عام لجريمة العدوان قد الشّللنّ تعرض هذا الرأي

والتّطبيق، الأمر الذي يؤدي إلى تكييف وقائع ارتكاب فسير سوف يثير منازعات حول التّ

  .هذه الجريمة بصورة غير عادلة

، وذلك وان بطريقة حصريةتعريف العدفضل أنصار هذا الاتّجاه  :نياالاتّجاه الثّ  -2

عية في القانون رجريمة العدوان، بالاعتماد على مبدأ الشّ تي تشكلّذكر الأفعال الّبتحديد و

 .الدولي الجنائي

تعدبوليتيس "ها تعريف دت التعريفات الحصرية كذلك، أهمPolitis" نالذي تضم 

  : وهي )1(عتبر فيها الدولة معتديةلحالات التي تُتعدادا ل

1. دولة أخرى إعلان الحرب ضد.  

2. كن بينهما حالة حرب ى ولو لم يحة، حتّات مسلّغزو دولة لإقليم دولة أخرى بقو

 .قائمة

 .يةة أو جوية كانت أو بحريبر ،حةاتها المسلّدولة أخرى بقومهاجمة دولة لإقليم  .3

 . حصار دولة لموانئ أو شواطئ دولة أخرى .4

حة موجودة فوق أراضيها بقصد غزو دولة أخرى أو مساعدة دولة لجماعات مسلّ .5

عن مساعدة أو حماية هذه الجماعات  رفضها الاستجابة لمطالب دولة أخرى بالكفّ

 . )2(حةالمسلّ

ه يحترم قاعدة الشّرعية في مجال النّظام القانوني كونأن هذا الاتّجاه يتميز برغم 

             تعرضبما يستهدف إليه من تعداد الأفعال التي تمثّل عدوانا، إلاّ أنّه  الدولي، وذلك

للأفعال المكونة لجرائم العدوان لا يتناسب مع  حصرال هذا على أساس أن ،قد أيضاللنّ

                                                 
  .219، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، صعبد الفتاح بيومي حجازي -  1

دعت إليه عصبة الأمم سنة  ابعة لمؤتمر نزع السلاح الذيالتّيف قد حظي بموافقة لجنة الأمن تجدر الإشارة إلى أن هذا التعر - 2

1933 ،اعتبارات سياسية أو عسكري ا مفاده أنّه لا يجوز تبرير هذه الأفعال بأية أو اقتصادية أو أضافت اللّجنة إليه نص

إليها تعريف العدوان، متضمنا وقد اعتمدت روسيا هذا التعريف، وتقدمت باقتراح إلى لجنة القانون الدولي الموكول . غيرها

، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه، قواعده الموضوعية والإجرائية، عصام عبد الفتاح مطر: راجع في ذلك. تعريف العدوان

  .271-270مرجع سابق، ص
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هذا التعريف  التّطور التكنولوجي الهائل في الأسلحة المستخدمة في العدوان، فضلا عن أن

فعال إجرامية لا تندرج على هذا التعريف، كارتكاب أ يفتح الباب واسعا أمام الدول للتحايل

 .      )1(عداد الحصري، رغم كونها جرائم صارخةضمن التّ

 "Grafenجرافن "وعلى رأسهم  هذا الاتّجاه، يقف أنصار :الثجاه الثّالاتّ -3

موقفا وسطا بين الرمع  للعدوانعام ضرورة وضع تعريف  حيث يرونابقين، أيين الس

مواجهة ما تأتي به من  حصر، للتمكّنترشاد وليس الذكر صورا له على سبيل الاس

 .)2(، لا يتمكّن فاعلها  من الإفلات من قبضة القانونالظّروف الدولية من صور مغايرة

وفي  م القانون الدوليمة في تقدمهخطوة  يعدتقديم تعريف للعدوان  أن ونيعتبركما 

إف ، لذلكعلى دولة أو دول أخرى ر في الاعتداءول التي تفكّردع الدوجود تعريف  ن

3(تعديلها وجدت عيوب فيمكن ناقص خير من عدم وجوده، وإن(.  

لتعاريف التي قيلت ا ومن أهم جانب كبير من الفقه،بتأييد  هذا الرأي ظيح

 1974ها الصادر عام قراره نة الذي تضمة العامتعريف الجمعي بالاستناد إليه، نذكر

  . )4(ة تعريف العدوانائر حول كيفيالد الذي حسم الجدل الفقهي، 3314رقم  تحت

 

                                                 
  .273ابق، ص، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه، قواعده الموضوعية والإجرائية، مرجع سعصام عبد الفتاح مطر: أنظر -  1

  .273نفسه، صالمرجع  -  2

 .9، ص11/01/2009، اللّجنة العربية لحقوق الإنسان، حقّّ استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولية، محمد وليد إسكاف -  3
www.dctcrs.org/s5641    

محلاّ للعديد من الانتقادات والاعتراضات من قبل بعض الدول التي  1974لعام  3314كان التعريف الوارد في اللاّئحة رقم  -  4

اعتبرته تعريف غير كاف وغير مثالي، كما اعتبرته بعض الدول تعريفا قاصرا كونه لا يشير إلى العدوان الاقتصادي 

أما الدول التي أيدت التعريف فكان أكثرها ينتمي إلى دول العالم الثالث . تقبلوالإيديولوجي، وأنواع أخرى قد تظهر في المس

لامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، كان من الطبيعي أن تسعى إلى تدعيم نظام قانوني دولي أساسه احترام الس التي

  . بعدما عانت طويلا من الظّلم والاستعمار

، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، هاشم السعدي عباس: لمزيد من التفصيل راجع

 .84-68، ص2002الإسكندرية، 
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ح الأسباب القانونية التي دعت إلى شملت ديباجة هذا القرار، عشر فقرات توض

 استخدام«: ت المادة الأولى تعريف العدوان فاعتبرته، وتضمنّ)1(وضع تعريف للعدوان
ة أو الاستقلال لامة الإقليمييادة أو السالس حة من جانب إحدى الدول ضدالمسلّ للقوة

حدةتعارض مع ميثاق الأمم المتّشكل آخر ي السياسي لدولة أخرى أو بأي«.  

 لا يزاله أنّ إلاّ ،ضبط مفهوم العدوانلد المحاولات تعدرغم ه إلى أنّ شارةالإتجدر 

رعية الدولية، والمساس ا يترك مجالات للانحراف بالشّ، ممقصالنّب إلى يومنا هذا مشوب

  . ثاقالمي بأحكام

لم تكن الحرب في العصور القديمة والوسطى : ةالعدوان جريمة دولي: ثانيا

 ه دولة في شنلأي محظورة، بحيث كانت الأعراف والقواعد السائدة آنذاك تعطي الحقّ

كانت الدول في أغلب ، فما رأت في ذلك ضمانا لمصلحتهادولة أخرى، كلّ الحرب ضد

2(ر عدوانهاالأحوال تجد ما يبر(.  

بدأ  كثيرا من ويلات الحروب،بعدما عانت البشرية  :تجريم العدوان -1

أفكار ومبادئ  بروز بعد ، خاصة)3(وتجريم العدوان الإحساس بضرورة تنظيم الحرب

من الدول العديدتها ة تبنّدولي نسانية والمساواة والعدالة وحماية حقوق الإكالحر.   

تقرحرب العالمية الأولى، إنشاء محكمة جنائية لام بعد الر خلال معاهدة فرساي للس

4(انية لمحاكمة إمبراطور ألمانيا غيوم الثّخاص(، وتواصلت الجهود الدوليياق ة في هذا الس

ة قرارا يقضي صراحة تها العام، حيث أصدرت عصبة الأمم في جمعي1927ى عام حتّ

                                                 
على  ، المتعلّقة بتعريف العدوان1974ديسمبر  14الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  3314راجع اللائحة رقم  -  1

 .http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp: الموقع الإلكتروني

مذكرة ماجستير في القانون , ، جرائم العدوان دراسة على ضوء القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائيعبابسةسمير  -2

  .12ص ،2007الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجنائي الدولي، كلية 

3  - « L’histoire ne doit plus être une succession de conflits sanglants si l’humanité veut poursuivre son 
aventure ».Voir : ARON Raymond, Paix et guerre entre les nations, Calmann- lévy, Paris, 1975, p 691.  

مبادئه، قواعده الموضوعية ، القضاء الجنائي الدولي، عصام عبد الفتاح مطر :ة راجعصيل حول القضيمزيد من التّفل -4

  .23إلى  19، صمرجع سابق، والإجرائية
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سنة  )Briand-Kellog")1كيلوغ بريان "اه ميثاق باعتبار الاعتداء جريمة دولية، والذي تبنّ

   . ، كما سبق ذكره1928

الجزاءات المقابلة  وضع لم يتمالحرب العدوانية عند هذا الحد، إذ توقّف تجريم 

ظام في النّ ،أو الجزاء الجنائي ة على تطبيق العقوبةل مرلأو وكان النص ،لهذه الجريمة

  . )2(انية جريمة دوليةالذي اعتبر الحرب العدو، الأساسي لمحكمة نورمبرغ

ة أو استخدامها هديد باستعمال القوميثاق، تجريم التّالمن  02/4جاء كذلك في المادة 

ضد السفق ومقاصد ة دولة أو على وجه آخر لا يتّلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي

   .حدةالأمم المتّ

قرارات، منها القرار ال سلسلة من -تأكيدا وتفسيرا لذلك- الجمعية العامة  صدرتأ

التي تحكم علاقات  ،ن إعلان مبادئ القانون الدولي، المتضم1970لعام  2625رقم 

1974لعام  3314داقة والتعارف بين الدول، والقرار رقم الص ابق ذكرهالس.  

 باعتبارها جريمة دولية ،العدوان جريمة تنطوي: أركان جريمة العدوان -2

لكن على خلاف جريمة الإبادة الجماعية و رها من الجرائم،يغالمعروفة في  ركانالأعلى 

والجرائم ضد ظام الأساسي للمحكمة الجنائية النّ الإنسانية وجرائم الحرب، التي نص

د أركانها في هذا حدجريمة العدوان لم تُ فإن ،8و 7، 6لدولية على أركانها في المواد ا

                                                 
1  -  Voir : DUMEE Marie, Le Crime d’Agression, in: Droit international pénal, sous la direction de Hervé 

ACENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Ed, A.PEDONE, Paris, 2000, p251. 
2 - 08/08/1945في المبرمة ة لندن في إطار اتفاقي، ةي الحرب للمحور الأوربي أمام محكمة بمحاكمة كبار مجرمالخاص 

 دم وجود تعريف محدد للعدوانلمحاكمة، نظرا لعرعي في الجرائم محلّ اهمين بتخلّف الركن الشّتمسك محامو المتّ، نورمبرغ

رعي، مستندين إلى ثبات كن الشّلكن قضاة هذه المحكمة قضوا بقيام الر. ى بالحرب العدوانيةوجود لما يسم لا، بالتالي

الشّ كنواستقرار الرفي كلّ ،العالمي السلام رعي في الجرائم ضد ابقة لميثاق من القانون الدولي والمواثيق الدولية الس

، والمبادئ السبعة التي 1927، وقرار الجمعية العامة لعصبة الأمم لعام 1928ميثاق بريان كيلوغ لعام  برغ، وبالأخصنورم

حيث 1946للأمم المتحدة عام  تها الجمعية العامةأقر ،تضمن المبدأ السادس منها تجريم العدوان باعتباره أحد الجرائم ضد 

حمودةمنتصر سعيد أنظر . لام العالميالسة ة الدولية،، المحكمة الجنائي155، ص سابقمرجع  النّظرية العامة للجريمة الدولي.  
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للمحكمة الاستعانة بأركان الجرائم عموما في  أن ،منه 09جاء في المادة  أنّه ّ، إلاظامالنّ

  . )1(8و 7، 6تفسير وتطبيق المواد 

جريمة العدوان تقوم على أربعة أركان أساسية يجب توافرها  فإن ،استنادا إلى هذا

يستوجب إنزال الجزاء منشئ لحقّ الدفاع الشّرعي وحتى نكون بصدد عدوان دولي 

  .)2(الدولي على مقترفه

هو ماديات الجريمة والمظهر الذي تظهر فيه  :كن المادي لجريمة العدوانرال -أ

لا: ن من ثلاثة عناصرإلى العالم الخارجي، ويتكوأو ،شاطهو النّولوك الإجرامي الس     

سم بالطّلبي الذي يتّالايجابي أو الموقف السينسب صدوره إلى الجانابع العدواني الذي ي 

شترط في جميعها أن تصدر عن كبار المسؤولين والقادة في ي لكنويتّخذ عدة صور، 

  . )3(دولّة أخرى ضد ،الدولة

د فيه هي الأثر الخارجي الذي يتجسة وتيجة الإجراميالنّ اني فييتمثّل العنصر الثّ

ل في المساس بسلامة أراضي دولة ما أو استقلالها يحميه القانون ويتمثّ الاعتداء على حقّ

  . إبادة هذه الدولةالسياسي أو 

لوك ابطة التي تربط بين السالر ببية، أيلاقة السع فهو ،الثأما العنصر الثّ

 تيجةالنّهذه تيجة الإجرامية من ناحية أخرى، ويشترط أن تكون الإجرامي من ناحية والنّ

قد وقعت بسبب الس4(ادر من الدولة المعتديةلوك العدواني الص(  .  

                                                 
 .ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النّ 09المادة  أنظر -  1

  .306، ص 2004قافة الجامعية، الإسكندرية، طبيق، مؤسسة الثّظرية والتّ، الجزاءات الدولية بين النّالسيد أبو عطية -  2

من لائحة  06فليس من المعقول أن تقع الجريمة من شخص عادي لا تتوفّر فيه هذه الصفة، وهو ما جاء أيضا في المادة  - 3

باط وكبار الموظّفين في الدولة«: محكمة نورمبرغ، التي قضت في حكم لها أنحرب الاعتداء لا تنطبق إلاّ على كبار الض« .

. ة غيرهم كشركاء إذا ثبت أنّهم أعدوا أو حضروا أو ساعدوا هؤلاء في شن الحرب العدوانيةغير أن ذلك لا يمنع من مساءل

  . 1948فاقية مكافحة ومعاقبة جريمة إبادة الأجناس لعام من اتّ 03من لائحة محكمة طوكيو، والمادة  05وفي نص المادة 

 .168-167الدولية، مرجع سابق، ص ، المحكمة الجنائيةمنتصر سعيد حمودة: لمزيد من التّفصيل راجع

  .87، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني -  4
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خذ لوك ويستوي أن تتّيقصد به الإرادة التي يقترن بها الس :ن المعنويكالر -ب

أن تقع  رتصويمكن  لا إلاّ أنّه لجنائي أم صورة الخطأ غير العمدي،صورة القصد ا

ن من العلم فر القصد الجنائي المتكواتو دونأي عمدية،  غير في صورة جريمة العدوان

صافها رب العدوانية نظرا لاتّوالإرادة، وهما عنصران مفترضان في الجناة في الح

  . )1( بالمبادأة

م أعمال العدوان رص القانوني الذي يجتوافر النّ يعني :رعيكن الشّالر -ج

العرف  استقر قد، ف)2(اومستقر اموجود ادولي اص مكتوبا أو عرفويستوي أن يكون هذا النّ

ةالدولي منذ فترة، على تجريم الحروب العدواني.  

 46و 45( محاكمات نورمبرغ وطوكيو فيذلك د تجس( ،العقاب على رت التي قر

 وبوتنفيذ حر «L'initiative» والإقدام «Préparation»  والتحضير «La direction» التدبير

 أهمالذي يعد ميثاق بريان كيلوغ في و،  L'exécution des guerres «d'agressionالاعتداء

بين الحربين  لام العالمي في الفترة ماالس ضدوثيقة في مجال اعتبار الحرب جريمة 

 .الميتينالع

ة في القانون ل مرلأو ،ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنّ في جاء النّص

نتها المادة ، تضم)3(على عقوبات رادعة لعدد من الجرائم الدولية الخطيرة ،الدولي الجنائي

  . ومن بينها جريمة العدوان ،فصيلبالتّ 05

ة دول بناء يقصد به وجوب وقوع فعل العدوان باسم دولة أو عد :كن الدوليالر -د

تها أو رضاها، بمعنى وقوع العدوان من دولة ما بطريق مباشر أو غير على خطّ

ة للمجتمع الدولي وهي بمصلحة أساسية وضروري ، وأن يكون العدوان يمس)4(مباشر

لام والأمن العالميالس.  

                                                 
  .169ظرية العامة للجريمة الدولية، مرجع سابق، ص، المحكمة الجنائية الدولية، النّ منتصر سعيد حمودة -  1

 .306طبيق، مرجع سابق، صوالتّ ظرية، الجزاءات الدولية بين النّالسيد أبو عطية: راجع -  2

  .181ة العامة للجريمة الدولية، مرجع سابق، ص، المحكمة الجنائية الدولية، النّظريمنتصر سعيد حمودة: راجع في ذلك 3 -

  .68دراسة على ضوء القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص -، جرائم العدوانعبابسةسمير  4 -
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  انيالفرع الثّ

  فسرعي عن النّفاع الشّالد المنشئ لحقّ العدوانشروط 
    

 
ن لقيام حقّيتعي فاع الشّالدفاع، أن تكون الدولة المدافعة رعي وإباحة أعمال الد

ة عدوان مسلّضحيسلامة  حقّ(الجوهرية  هاد أحد حقوقح غير مشروع، حال ومباشر ويهد

الفعل  اعتبار شروط نفإ عليه، و)المصير تقرير الاستقلال السياسي وحقّ الإقليم، حقّ

  :تنحصر في ثلاث ،)1(منشئا لحقّ الدفاع الشّرعي عدوانا

ح غير مشروععدوان مسلّ أن يقع: لاأو :ميثاق، لا المن  51المادة  وفقا لنص

غير  ويجب أن يكون هذا العدوان ح،دون وقوع عدوان مسلّ رعيفاع الشّالد ينشأ حقّ

انتفت هذه  فإن وعة طبقا لقواعد التجريم الدولية،ت صفته غير المشرمشروع، أي أن تثب

الص2(فاع محلّفة لم يعد للد(.   

حة ة المسلّجوء المباشر للقوقليدي للعدوان، أي اللّمط التّح النّيشمل العدوان المسلّ

ح العدوان المسلّ(لامة الإقليمية لدولة أخرى ياسي والسالاستقلال الس ظامية ضدالنّ

مات إرهابية على حة أو منظّكما يشمل لجوء الدولة إلى تنظيم عصابات مسلّ .)المباشر

ة، أو نشاطات إقليمها أو على إقليم أخر، لغرض غزو دولة أخرى أو تغذية حرب أهلي

3()ح غير المباشرالعدوان المسلّ(دين في دولة أخرى إرهابية أو متمر(.  
  

 ضدغير مشروع حا دولة مرتكبة عدوانا مسلّه حتى تكون النستنتج من هذا، أنّ

وهي فات في هذا الاعتداءدولة أو مجموعة دول أخرى، ينبغي توافر بعض الص :  

                                                 
1- Voir : La Résolution 10A de l’institut de droit international, session de Santiago, du 27 octobre 2007, relative 

aux Problèmes actuels du recours à la force en droit international, légitime défense, paragraphes 10/(i),(ii). 
 .224ة، مرجع سابق، صمة الدولية الجنائي، المحكعبد الفتاح بيومي حجازي -  2

 .57ة عن الجريمة الدولية، مرجع سابق، ص، مسؤولية الفرد الجنائي عباس هاشم السعدي -  3
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اتها يكون ذلك عند استخدام الدولة لقو :ةصفة عسكري والعدوان ذأن يكون  -1

حة المسلّ اتهادول الأخرى، كأن تقوم دولة باستخدام قوأو مجموعة من دولة  حة ضدالمسلّ

في الهجوم على إقليم  )حةالعصابات المسلّ(ة اتها الخاصظامية أو قوظامية أو غير النّالنّ

  .في بلد أجنبي دولة أخرى أو على رعاياها الموجودين

نّالغير حة ات المسلّيستثنى من هذا، قيام القوظامية بأعمال عسكريدولة  ة ضد

  .  )1(في ذلك ي إليها، أو لم يكن لها يدأخرى، إذا لم ترسلها الدولة التي تنتم

ظر ق ذلك بالنّيتحقّ: ح على درجة كبيرة من الجسامةالعدوان المسلّأن يكون  -2

اعلقائمة بالعدوان ومدى تسليحها وفات اإلى عدد وحجم القوة تلك الأسلحةلي.  

ح المسلّمن نطاق العدوان  حة المحدودة الأثرزاعات المسلّالنّ ستبعدتُتطبيقا لذلك 

رعي،فاع الشّالذي يستوجب قيام حالة الد ها بالطرق زاعات يمكن حلّمثل هذه النّ لأن

ار حا اشتباك حرس الحدود وإطلاق إحدى الفرق النّمسلّ افلا يعتبر مثلا عدوان ،لميةالس

  .على فرقة أخرى

 ى لا يكونوذلك حتّ :يكون لإرادة الدولة المعتدية دخل في حلول الخطرلا  نأ  -3

هناك مجال لتعسف الدول واستفزازها لغيرها، ثم التمسرعيفاع الشّك بعد ذلك بالد. 

  

                                                 
 27/06/1986بقضية الأنشطة العسكرية في نيكاراغوا وضدها، الصادر بتاريخ  قرار محكمة العدل الدولية المتعلّق :راجع - 1

استخدامها للقوة العسكرية جاء إعمالا لحقّها في الدفاع الشّرعي الجماعي لمصلحة كوستاريكا  أ بأن.م.حيث تذرعت و

وهندوراس والسلفادور، ضد الهجوم العسكري الذي قامت به نيكاراغوا ضد هذه الدول، وقد رفضت المحكمة هذه الحجة لعدم 

الخاصة ) ز/3المادة (حدة إلى توصية الجمعية العامة للأمم المتّ وجود هجوم مسلّح يبرر دفاعها عن النّفس، مستندة، في ذلك

على أن للقول بوجود  »من قبل دولة ما أو باسمها... إرسال عصابات أو جماعات مسلّحة  «: بتعريف العدوان التي تنص

 : كذلك راجع .هجوم مسلّح
La Résolution 10A de l’institut de droit international, du 27 octobre 2007, relative aux Problèmes actuels du 
recours à la force en droit international, op.cit, paragraphes 1,2,3,4 et 5. 
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كن الر بمعنى أن يتوافر :توافر القصد العدواني لدى الدولة المعتديةي أن -4

كن ريتخلّف الفبدون القصد العدواني  ،المعنوي لجريمة العدوان، كما أشرنا إليه آنفا

  .)1(فاعلدر امبر وينتفيالجريمة، الي تنتفي بالتّ المعنوي،

ن عدم حصر شرط العدوان في الأعمال ه، يتعيتجدر الإشارة أخيرا إلى أنّ  

يجب اعتبارما ة وحدها، وإنّالعسكري أي دولة أخرى  ،د بالخطر الجسيم الحالفعل يهد

رعي، حتّفاع الشّيكفي لقيام الداى وإن لم يكن عملا عسكري، الوقت الجريمة في  لأن

ي إلى انهيار الدولة، فهي جرائم قدية، وتؤدالحالي قد تصيب اقتصاد الدولة أو عملتها النّ

2(حمن العدوان المسلّ ورةخط ذات آثار أشد(.   

على  الذي جعل المجرم يرتكب جريمة وهو قنيم العلمي والتّساعد على ذلك التقد

ل عبر شبكات الانترنت لسرقة كالتسلّ ،وقوع الجريمة بعد آلاف الأميال من محلّ

ابعة لدولةة التّالمعلومات والأموال والأسرار العسكري...   

زال يثير جدلا فقهيا وهو شرط أثار ولا  :أن يكون العدوان حالا ومباشرا :ثانيا  

عين في تفسيره ما يسمر الموسحول تفسيره، واستنادا إليه يبرربات الاستباقية التي ى بالض

  . اني من هذا البحثا في الجزء الثّسنتعرض له

يكون العدوان حالا، إذا كان واقعا بالفعل وليس  :أن يكون العدوان حالا -1

العدوان ولو كان منطويا على  الخطر المستقبل لا يكفي لتحقّق على وشك الوقوع، لأن

  . ةهديد باستخدام القوالتّ

      فاع الد لقيام حقّ ةهديد باستخدام القوالتّمدى كفاية جدل فقهي حول ثار 

في  مستندين ه،ن يكفي لقيامهديد بالعدواد التّمجر أنجانب من الفقه  إذ اعتبر ؟رعيالشّ

رعي في حالة فاع الشّالد تخلّفقيد يفيد  ن أيمن الميثاق لم تتضم 51المادة  إلى أن ذلك

   .هديد بالعدوانالتّ
                                                 

أ باستخدام قواتها المسلّحة .م.إبان أزمة الصواريخ الروسية لكوبا، فرغم قيام و 1962مثال ذلك الحصار الأمريكي لكوبا عام  -  1

. الجوية في عملية الحصار، إلاّ أن ذلك لم يعتبر عدوانا منشئا لحقّ الدفاع الشّرعي، نظرا لعدم توافر قصد العدوانالبحرية و

  .208، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صمحمد خليل الموسى: راجع

 .226- 225بق، ص ، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع ساعبد الفتاح بيومي حجازي -  2
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سع في التون الحرب وأساليبها تقتضي رات المتلاحقة في فنوالتطو أن إضافة إلى

  .)1(هديد بالعدوانح ليشمل حالات الاعتداء غير المباشر والتّتفسير معنى الهجوم المسلّ

ا ، أم)2(ه لم ينته بعدلكنّدوان يجب أن يكون واقعا بالفعل، الع أن اجحأي الرالر يرى

فاع لا يكون للد ومن ثم ،ول، انتفت عنه صفة الحلد الحقّما يهد ق كلّوتحقّإذا انتهى 

عنف يصدر عن المعتدى عليه أو غيره، يدخل في دائرة أعمال الانتقام  ، وكلّمحلّ

  .المحظورة

حة للدولة المعتدية ات المسلّأن تقوم القو يقصد به: ن يكون العدوان مباشراأ  -2

الأخرى أو استقلالها السياسيإقليم الدول  بالعدوان بصفة مباشرة ضد. 

المادة  نص ذهب البعض إلى القول بأنا، حيث رط أيضا خلافا فقهيهذا الشّ أثار

مباشر، كأن تقوم دولة الغير يشمل كلّ من العدوان المباشر وو ،من الميثاق ورد عاما 51

  . حة بقصد الإغارة على دولة أخرىبدعم عصابات مسلّ

ه لأنّ ،وان المباشري سوى العدغطّلا ي 51المادة  نص رأي آخر أن اعتبرفي حين 

نشئ حقّوحده الذي ي فاع الشّالدة خليج الخنازير الشهيرة رعي، مستندين إلى وقائع قضي

  . )3(1961في كوبا سنة 

                                                 
 1949أفريل  09أيدت محكمة العدل الدولية فكرة أن التّهديد بالعدوان يكفي لقيام حقّ الدفاع الشّرعي في حكمها الصادر في  - 1

قررت الاكتفاء بتوافر احتمال كبير لوقوع هجوم مسلّح ضد دولة، ولم تشترط  ظر في قضية مضيف كورفو، حيثبمناسبة النّ

 راجع تفاصيل الحكم على الموقع. مسلّح حال ومباشر أي أنّها مالت إلى الآخذ بالدفاع الشّرعي الوقائي وقوع هجوم

    www.cij.org : الالكتروني
2- «Les doctrines de légitime défense « préventive », en l’absence d’une attaque armé en cours de réalisation 

ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit international».  
     Voir : La Résolution 10A de l’institut de droit international, relative aux Problèmes actuels du recours à 

la force en droit international, op.cit, paragraphes 6. 
أ .م.تتلخّص أحداث هذه القضية في تمركز عدد من المتمردين الكوبين بقصد قلب نظام حكم الرئيس فيدال كاسترو، وقّدمت و - 3

للمتمردين كافة المساعدات اللاّزمة كالأسلحة من قواعدها في جواتيمالا وفلوريدا، لكن تمكنّت حكومة كاسترو من إفشال 

رغم هذا لم تستطع كوبا فعل أكثر . لهؤلاء المتمردون نموذجا حيا للعدوان غير المباشر ضد كوباأ .م.المؤامرة، ويعتبر دعم و

أ مسؤولية الاشتراك في هذا العدوان، فأصدرت الجمعية .م.من تقديم شكوى لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة حملت فيها و

لمزيد من ). أ.م.كوبا وو(لتدابير السلمية لحلّ التوتّر بين الدولتين ا العامة قرارا دعت فيه أعضاء الأمم المتحدة إلى اتّخاذ
 .207، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني: التفصيل راجع
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من  51تجيز المادة : أملاكهاعلى ح على الدولة أو أن يرد العدوان المسلّ :ثالثا 

ي عليها أو على أحد حقوقها فاع عن نفسها، في حالة وقوع اعتداء خارجميثاق للدول الدال

  :، وهيالأساسية

ة بناء الدولة، ونظرا الإقليم ركنا أساسيا في عملي يعد :سلامة الإقليم حقّ -1

محلاّ ته، كان دائمالأهمي ا فرض ضرورة حماية سلامته،وهدفا للعدوان، مم الإقليم  ولأن

  . خرقا للقانون الدولي عدي لهانتهاك  أي ند المادي لسيادة الدولة، فإنل السيشكّ

ية في ممارسة صلاحياتها أن تترك للدولة الحر يادة الإقليميةاحترام السيقصد ب

رعي من فاع الشّالد دولة تملك إثارة حقّ كلّ، ف)1(ضمن الحدود التي رسمها القانون الدولي

  . حدة أم غير عضوسواء كانت عضوا في الأمم المتّ ،أجل سلامتها الإقليمية

صرف هو اختصاص الدولة داخليا ودوليا في التّ: الاستقلال السياسي حقّ -2

ية وممارسة حقّبحرباع خياراتها التي تراها ملائمة لها دون أن ، وإتّ)2(يادةها في الس

  .تخضع في ذلك لإرادة الدول الأخرى

 د باحترام ماالتقي فعلى الدول، أن لا يتعارض ذلك مع التزاماتها الدوليةيجب 

دخل في الشّيات وحقوق، كاحترام واجب عدم التّلغيرها من الدول من حراخلية ؤون الد

ب عنها يعتبر جريمة دولية تترتّ مساس بهذا الحقّ أيو ،)3(والخارجية للدول الأخرى

الالدولة في  ر حقّالمسؤولية الدولية وتبررعيالشّ اعفد.  

                                                 
  .311، ص 1999، قانون التنظيم الدولي، دار المؤلف الجامعي للطباعة والنشر، الجزء الأول، إسماعيل الغزال -1

2- «La souveraineté de l’Etat peut être définie comme le pouvoir exclusif, limité uniquement par le droit 
international que possède chaque Etat, en tant que sujet du droit international échappant à l’autorité de tout 
autre sujet de ce droit». Voir : MEKINDA BENG Antoine, Le droit des peuples à disposer  d’eux- mêmes 
dans la conjoncture institutionnelle actuelle des Etats du tiers- monde en mutation, R.T.D.H, n° 58, Avril 
2004, p506. 

3- ية والاستقلال، لأنهذا الالتزام شيء عام تعمل به جميع  التزام الدولة باحترام هذه الحدود لا ينتقص من حقّها في الحر

محمد : راجع. الدول، ولأنّه وضع لمصلحة البشرية عامة، ولأن الإخلال به يؤدي إلى الفوضى وتضارب المصالح

 .293ص ،2007، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المجذوب
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كافة و )1(ميثاقالمن  01/2مادة ال على هذا الحقّ تنص :تقرير المصير حقّ -3

لام إقراره في مؤتمر الس حيث تم ،قة بالحقوق الأساسية للإنسانالمواثيق الدولية المتعلّ

ى حتّ- 1948، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام )2(1919المنعقد في باريس عام 

العهد في  ،ة والسياسيةق بالحقوق المدنيفي العهد الدولي المتعلّ ،-وإن لم يكن ذلك صراحة

، وفي المؤتمر 1966الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

  . 1968الدولي لحقوق الإنسان في طهران 

حدةات الجمعية العامة للأمم المتّأيضا، في العديد من قرار ذا الحقّالاعتراف به تم 

ق بإعلان منح الاستقلال ، المتعل1960ّبر ديسم 14ادر في الص 1514القرار رقم  :منها

عوب للاستعمار الأجنبي إخضاع الشّ ، الذي يقضي بأن)3(عوب المستعمرةللبلدان والشّ

لجميع  هوأنّ ميثاق،الويناقض  ل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسيةوسيطرته واستغلاله يشكّ

ية مركزها د بحرحدأن ت لها بمقتضى هذا الحقّو ،في تقرير مصيرها عوب الحقّالشّ

ية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعيالسياسي، وتسعى بحر.  

الصادرين في  الاستشاريين استندت محكمة العدل الدولية إلى هذا القرار في رأييها

 1514ئحة تا ناميبيا والصحراء الغربية، حيث اعتبرت اللاّبشأن قضي 1975و 1971

1541ئحة عوب المستعمرة، واللاّمنح الاستقلال للشّنة الإعلان الخاص بالمتضم لة المكم

4(عوب المستعمرةفي تقرير المصير للشّ ة في تطوير الحقّلها، من المراحل المهم(.  
                                                 

إنماء العلاقات الودية بين «: ق في الفقرة الثّانية منها على أن أحد مقاصد الأمم المتّحدة ما يليتنص المادة الأولى من الميثا -1
الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك 

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية «: أنّه 55وتضيف المادة  .»اّّتّخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام
لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب  نالضروريي

 »...وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره، تعمل الأمم المتحدة على

، تم تقسيم 1920المنعقد في " سان ريمو"لأطراف المؤتمر يتناقص مع هذا المبدأ، فمثلا خلال مؤتمر طبيق العملي كان التّ -  2

سهيل حسين الفتلاوي وعماد محمد : راجع. البلاد العربية بين الدول الحلفاء بحجة عدم تحديد معنى مبدأ حقّّ تقرير المصير

 .73، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، صربيع

: ، على الموقع الإلكتروني14/12/1960المؤرخة في  1514راجع مضمون اللاّئحة رقم  -  3
  http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp 

4 - MEKINDA BENG Antoine, Le droit des peuples à disposer d’eux- mêmes dans la conjoncture 
institutionnelle actuelle des Etats du tiers-Monde en mutation, op.cit, p510. 
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ق بمبادئ القانون الدولي الخاصة المتعلّ 2526في القرار رقم  ،كذلك د هذا الحقّتأكّ

عوب على مواردها الطبيعية الشّ أشار إلى حقّة والتعاون بين الدول، الذي بالعلاقات الودي

1962حدة عام الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتّ 1803ئحة رقم ر في اللاّالمقر  

الصادر في  2728في القرار رقم الخاص بتصفية الاستعمار،  2707م القرار رقوفي 

ر من الهيمنة عوب لتقرير المصير والتحرة كفاح الشّد لشرعيالمؤكّ 16/12/1971

وفي القرار  ،ره الميثاقالاستعمارية وغيرها بجميع الوسائل الممكنة طبقا لما يقر

A/RES/37/43   خ فيالشعوب  ، المتعلّق بما للإعلان العالمي لحق03/12/1982ّالمؤر

في تقرير المصير وللإسراع في منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من أهمية 

  .)1(الإنسان ومراعاتها على الوجه الفعاللضمان حقوق 

ميثاق المن  02/4المادة  نص إلى أنA.M. STUYT " م ستيوت .أ"الكاتب  أشار

يطرة ص من السة للتخلّحرم الشعوب التي تستعمل القوه ير على أنّفسلا يجب أن ي

ة لاسترداد قوعوب استعمال الهذه الشّ ة، فمن حقّة لأراضيها بالقوالاستعمارية المحتلّ

  .فسرعي عن النّفاع الشّالد أراضيها، وذلك طبقا لحقّ

 ها ضدموجليس  ،ة في هذه الحالةاستعمال القوأن  كرا إدريسوبيضيف الأستاذ 

ل هذه الأراضي أصلا لا تشكّ ة، لأنسلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدولة المحتلّ

  .)2(لاحتلال ولا تخضع لسيادتهامن دولة ا جزءاحية القانونية من النّ

وأن يكون  ،حا غير مشروعالعدوان ينبغي أن يكون مسلّ هي أن ،خلاصة القول

لهذه الأخيرة ى يباحالحقوق الأساسية للدولة المعتدى عليها، حتّب حالا ومباشرا، وأن يمس 

 .رعيفاع الشّالدممارسة حقّها في 

  

  

                                                 
  n.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asphttp://www.u : راجع هذه القرارات على الموقع الإلكتروني -1

  .52ل في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص ، مبدأ عدم التدخّبوكراإدريس  -2
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  انيالمطلب الثّ

  فاعأعمال الد مباشرة
      

ا كان القيام بعمل من أعمال العدوانلم، يعد خرقا وانتهاكا للحقوق السة للدولة يادي

على أن  فاع عن نفسها،لدة لجوء إلى القواللّ الأخيرةهذه  ه من حقّالمعتدى عليها، فإنّ

فرع ( زمة لصحتها وفقا للقانون الدولياللاّروط تكون أعمال الدفاع مستوفية لجميع الشّ

ت أنإذ يجب  ،)لأوتقيتجاوز هذا الهدفت ن لاح وأالهجوم المسلّ د برد.   

ة في نيكاراغوا ة الأنشطة العسكريمحكمة العدل الدولية في قضي دت ذلكأكّ

ها،وضد عندما قررت أن فاع الشّالدر الإجراءات التي تتناسب مع الهجوم رعي يبر

لاحقه  في مرحلة فاعأعمال الد تخضععلى أن  ،لاستجابة لهلة ح وتكون ضروريالمسلّ

  ).انٍثفرع (لرقابة وتقدير مجلس الأمن 

لالفرع الأو  

شروط صحرعيفاع الشّة أعمال الد  
  

  

 ، فإنةلتبرير استخدام القو رعيفاع الشّالد حقّع باستعمال لخطورة التذرنظرا 

شروط بتتطلّ فاععملية الد دةمحد زومفي اللّ هاكن حصرة عليها، ويملإضفاء المشروعي 

حدة في بيان شروط العرف الدولي سبق ميثاق الأمم المتّ الإشارة إلى أن تجدرو ،والتناسب

رعي، من خلال حادثة الكارولين الشهيرة فاع الشّالد""Caroline Case  التي وقعت أحداثها

   .)1(اسع عشرل من القرن التّصف الأوفي النّ

                                                 
عندما قامت قوة كندية صغيرة بعبور الشاطئ الأمريكي من نهر النياجرا  1837ديسمبر عام  29وقعت هذه الحادثة في  -1

، كان يستخدم في نقل المؤن والذخيرة إلى القوات الثّائرة في "Caroline"ريكيا يحمل اسم كارولين وهاجمت زورقا تجاريا أم

أمريكيا، ودفعت بريطانيا مسؤوليتها  12كندا التي كانت تخضع آنذاك لبريطانيا، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد وفقد 

بعث برسالة إلى السفير البريطاني لدى  " webster" كا آنذاك بأنّها كانت في حالة دفاع شرعي، غير أن وزير خارجية أمري

النّحو  ، قرر فيها أن العمل البريطاني لا يمكن اعتباره مشروعا إلاّ إذا أثبتت بريطانيا توافر الضرورة الملّحة على"fox"أ .م.و

في كندا إثبات توافر الضرورة الملحة  الذي لم يترك حرية في اختيار وسيلة أخرى لمواجهة الأمر، وعلى السلطات المحلّية

، إرهاب الدولة في إطار القانون سامي عبد الرحمن جاد واصل: راجع في ذلك. التي اضطرتها إلى تخطي الحدود الأمريكية

    .205الدولي العام، مرجع سابق، ص
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ء في التّيقصد به سوا: زوماللّ :لاأواخلية أو في القانون الدولي الجنائي شريعات الد

أن يكون فعل الدافاع لازما وضروري.   

فاع بشرط عدم أعمال الد )1(رورةاخلية التي تأخذ بحالة الضشريعات الدد التّقيتُ

 التذرع قبول فلا يمكن بطريقة أخرى غير ارتكاب الجريمة، القدرة على تفادي الخطر

ب فيها شخص بالغ على طفل بجروح خطيرة تسب مثلا ق الأمرفاع عندما يتعلّلدضرورة اب

  .)2(اعتدى عليه

حة بغير ة المسلّاستخدام القو منعى القانون الجنائي الدولي هذه القاعدة، حيث تبنّ 

ى وحتّ ،)3(العدوان رعي هو ردفاع الشّالد الهدف من ممارسة حقّ باعتبار أنضرورة، 

  :اليةزات التّصف بالمميلازما يجب أن يتّ يكون الفعل

  1- أن يكون فعل الدبمعنى أن لا تكون  :العدوان فاع هو الوسيلة الوحيدة لصد

ولم تلجأ العدوان، فإن وجدت وسيلة أخرى  ة لصدجوء للقوة وسيلة أخرى غير اللّأي هناك

إليها الدولة المعتدى عليها، فإن كأن تكون  ،يكون غير مشروع فاع في هذه الحالةفعل الد

مة دولية، وكانت المعونة منظّبالدولة المعتدى عليها قادرة على الاستعانة في وقت مناسب 

  .هاح المرتكب ضدكافية لحمايتها من العدوان المسلّ

  2- أن يوجح مصدر الخطر في جريمة العدوان المسلّ :فاع إلى مصدر الخطره الد

فاع إلى الدولة المعتدية وحدها، ولا يجب توجيه فعل الد من ثمهو الدولة التي قامت به، و

ة دولة أخرى محايدةيجوز توجيهه إلى دولة غير مشتركة في الحرب أو أي، انتهاك  لأن

  .)4(في حد ذاته جريمة دولية رعي يعدفاع الشّة من أجل ممارسة الدنيياد دولة معح

                                                 
من قانون  41أنظر نص المادة . عمال الدفاعشريعات التي تأخذ بحالة الضرورة للقيام بأشريع الجزائري من التّيعتبر التّ -  1

 .العقوبات الجزائري

 .127، ص2002، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، بوسقيعةأحسن  -  2

 .106، ص1999بعة الأولى، طّوزيع، الجزائر، الباعة والتّشر والطّ، المسؤولية الدولية، دار القافلة للنّهميسيرضا  -  3

بالدفاع الشّرعي لتبرير استيلائها على الأسطول الدنمركي في مرفأ كوبنهاغن، وتمسكت بالحجة  1801تمسكت إنجلترا عام  -  4

، وحياد لوكسمبورغ 1830نفسها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، عندما انتهكت حياد بلجيكا المكفول لها بمعاهدة سنة 

، مبررة ذلك بأن سلامة ألمانيا تحتّم القيام بهذا العمل، وأثارت الحجة ذاتها في الحرب العالمية 1867مكفول لها بمعاهدة سنة ال

الثّانية عند اجتياحها العسكري للدنمرك والنرويج وهولندا وبلجيكا، التي لم تكن طرفا في الحرب، ولم يصدر عنها أي تصرف 

 .292- 291، القانون الدولي العام، مرجع سابق، صمحمد المجذوب :أنظر .مخالف لقواعد الحياد
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حة تنطلق من إقليم فيها عصابات مسلّ ثار جدل فقهي حول الحالة التي تقومقد ل

فهل تقوم الدولة المعتدى عليها  هجوم على دولة أخرى مجاورة، دولة معينة، بشن

الدولة المضيفة لتلك العصابات، أم  ضدأم  ،حةالعصابات المسلّ ضد فاعالدأعمال بتوجيه 

كليهما؟ ضد   

ذهب الراجح في الفقه الدوليأي الر، فعل ال إلى أنده إلى مصدر فاع يجب أن يوج

لدولة حة التي قامت بالاعتداء، وليس ضد االخطر المباشر، بمعنى العصابات المسلّ

العصابات من القيام  عجزها عن منع هذهلفي حالة إثباتها  ،المضيفة لهذه العصابات

  .)1(مشروعالغير بالاعتداء 

  3- ميثاقالمن  51المادة  فيورد هذا الشّرط  :تةصفة مؤقّذو فاع أن يكون الد 

لم زمة لحفظ السدابير اللاّخذ مجلس الأمن التّوذلك إلى أن يتّ... «: التي تنص على
ها ف عن استخدام حقّه على الدولة المعتدى عليها أن تتوقّأنّ هذا يعني ،»...والأمن الدولي

فاع الشّفي الدزمة لخاذه التدابير اللاّمجلس واتّالل د تدخّرعي بمجرلم والأمن حفظ الس

   .الدوليين

 وعليه، فإنفاع،استخدام القومجلس الزم لقيام على الوقت اللاّ يقتصر ة من أجل الد

بشكل الة زمة لإنهاء العدوان، بشرط أن تكون هذه الإجراءات فعخاذ الخطوات اللاّباتّ

  .)2(ية من جانب الدولة المعتدى عليها غير ضرورة العسكريجعل استخدام القوي

متناسبا مع  فاعة في فعل الدأن يكون استخدام القو ناسبيقصد بالتّ: ناسبالتّ :ثانيا  

فاع متناسبة من حيث جسامتها مع وسيلة حجم العدوان، أي أن تكون الوسيلة في الد

 . )3(الاعتداء

                                                 
  .214، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص سامي جاد عبد الرحمن واصل: راجع -  1

 .200، مكافحة الإرهاب الدولي وممارسات الدول، مرجع سابق، ص محمود حجازي محمود -  2
3  - «Les Mesures militaires prises au titre de la légitime défense doivent être à la mesure de l’attaque, c'est-à-dire, 

semble-t-il, suffisantes pour y mettre un terme».Voir: TOUSCOZ Jean, Droit international, op.cit, p278. 
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 ا أساسه مسلكمعيارا موضوعي ،اخليةناسب في القوانين الجنائية الدمعيار التّيعتبر 

ق كذلك وهو ما يطب ،)1(المحيطة بالمدافع نفسها روفضع في الظّخص العادي، إذا والشّ

في القانون الجنائي الدولي، فلا يجوز مثلا احتلال قونة لأراضي دولة أخرى ات دولية معي

د اعتداء حرس حدود هذه الدولة على حرس حدود الدولة الأخرىلمجر .  

ضت دولة لاعتداء إذا ما تعرف استعمال الأسلحة، ،ناسب أيضايدخل في شرط التّ   

، لأن ريةعليه باستعمالها للأسلحة الذّ لا ينبغي أن تردقليدية، ح بواسطة الأسلحة التّمسلّ

  . ناسبصريح بشرط التّذلك إخلال 

رية من دمار هائل لا يقتصر على الأطراف به استخدام الأسلحة الذّيسب أن ما ماك

    إلى الكثير من الدول المجاورة بطريقة مباشرة أو غير  بل يمتدالمتحاربة فقط، 

د اك لمجرلاح الفتّهذا يفتح المجال أمام الدول لاستخدام هذا الس إضافة إلى أن، مباشرة

2(م جسامة العدوان الواقع عليهاتوه(.  

  انيالفرع الثّ

  رقابة مجلس الأمن

يخضع  بطريقة مطلقة، بل هو حقّرعي فاع الشّها في الدلا تمارس الدول حقّ

لرقابة لاحقه من قبل مجلس الأمن، باعتباره السلطة المختصلم والأمن ة بحفظ الس

التي  ،لميثاقمن ا 39بموجب المادة  ،صلاحية المراقبة هذهول المجلس بخُوقد  .الدوليين

                                                 
 .127ي العام، مرجع سابق، صالوجيز في القانون الجزائ ،بوسقيعةأحسن : أنظر -  1

بأنّه يجوز للدولة استخدام أسلحة الدمار الشّامل في الدفاع عن  "هنري كيسنجر"ابق ؤون الخارجية الأمريكي السقال وزير الشّ - 2

لهجوم نفسها، واعتبر أن الأمر يتوقّف على حجم الهجوم وخطورته، بحيث يجوز الدفاع الشّرعي بالأسلحة الذّرية إذا كان ا

بالأسلحة التقليدية واسع النطاق وذا قوالقانون الدولي الجنائي، مرجع محمد عبد المنعم عبد الغني :أنظر. ة كبيرةة تدميري ،

 .217سابق، ص

" جيمس بيكر"في رسالة قام كاتب الدولة الأسبق " جورج بوش الأب"أ .م.ابق للوياق، حذّر وأكّد الرئيس السالس هذا في -

قبل حرب " صدام حسين"ابق وكانت موجهة للرئيس العراقي الس" طارق عزيز"ابق لوزير الخارجية العراقي الس بتسليمها

 : أنظر. استعمال أسلحة نوويةأ سترد ب.م.فإن الو ،الخليج الأولى بأنّه في حالة استخدام العراق للأسلحة الكيماوية
De la Gorce Paul-Marie, Ce dangereux concept de la guerre préventive, le mensuel le Monde diplomatique, 
septembre 2002, www.Monde‐diplomatique.fr , p5.               
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أنعلى  تنص :»يقرل به أو كان لم أو إخلار مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للس

ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدخاذه من ر ما يجب اتّم في ذلك توصياته أو يقر

لم والأمن الدولي أو إعادته إلى لحفظ الس 42و 41دابير طبقا لأحكام المادتين التّ

  .»نصابه

دابير التّ... «: على من الميثاق التي تنص 51لاحية المادة دت على هذه الصأكّ 

ر غ إلى المجلس فورا، ولا تؤثّفس تبلّفاع عن النّالد خذها الأعضاء استعمالا لحقّتي اتّال

ة من أحكام بمقتضى سلطاته ومسؤولياته المستمد -حال فيما للمجلس دابير بأيتلك التّ

خاذه من الأعمال لحفظ خذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتّفي أن يتّ من الحقّ - الميثاق

الدولي، أو إعادته إلى نصابهمن لم والأالس«.   

خذته من مجلس بما اتّالخطر أن تُ ،العدوان على الدول التي تصد وعليه، يجب

تدابير للدة فاع عن نفسها، وأن تخضع لتعليماته بخصوص الاستمرار في استعمال القو

ف في استخدام حقّوذلك بهدف منع التعس 1(رعيفاع الشّالد(.  

  مجلس بالتدابير المن الميثاق إبلاغ  51توجب المادة  :الأمنإخطار مجلس  :لاأو

ممارسة اختصاصه فيما يراه من بدوره  نتمكّي حتى ،رعيفاع الشّخذة على أساس الدالمتّ

من يقوم بتبليغ ساؤل حول ويثور في هذا الشأن التّ، لم والأمن الدوليينضروريا لحفظ الس

  مجلس الأمن؟

الميثاق، من 51المادة  باستقراء نص نجده يأي واجب إبلاغ مجلس (ور نيط هذا الد

دابير التي اعتبرتها ملائمة خذت التّة، والتي اتّعليها بصفة أصلي ىإلى الدولة المعتد) الأمن

  . فاعها في الدلممارسة حقّ

                                                 
 .106، المسؤولية الدولية، مرجع سابق، صهميسيرضا  -  1
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ها ة أصلا، ولكنّة دولة ليست هي الضحيمجلس، على أياليقع أيضا واجب إخطار 

فاقية أو حلف ا لاتّاشرة جعلتها في حالة دفاع شرعي، وذلك طابقا إمذات مصلحة غير مب

   .رعي الجماعيفاع الشّالد يفرض عليها ذلك وفقا لحقّ

ولا يربطها  )1(حدةة دولة عضو في الأمم المتّكما يمكن أن تقوم بالإخطار، أي

فاق إقليمي أو حلف عسكرياتّ بالدولة المعتدى عليها أي .  

 يكون لكلّ لكظام العام الدولي، لذق بالنّإبلاغ مجلس الأمن يتعلّ نأ من هذا، يتّضح

حفاظا  عنهعضو في الجماعة الدولية الإبلاغ  ذي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو لكلّ

لم والأمن الدوليينعلى الس.  

فاع خذة على أساس الددابير المتّدور مجلس الأمن بعد إخطاره بالتّ :ثانيا

رعي فاع الشّتة لممارسة الدرورية المؤقّدابير الضخاذ التّمجلس باتّالإخطار  دبع: رعيالشّ

مسلّالعدوان الة من قبل الدولة ضحيالمجلس ف جماعيا معها، يقوم ح، والدول التي تتصر

الي فحص وتقرير وجود عدوان وتحديد المعتدي، بالتّ ،الأولى :)2(تين أساسيتينحينها بمهم

انية تتمثل في اتّوالثّ ،فاعتبرير أعمال الدخاذ الإجراءات الضلم والأمن رورية لحفظ الس

  .الدوليين

مجلس فور وصول البلاغ اليلتزم  :ح وتحديد المعتديتقرير وجود عدوان مسلّ -1    

فاع ها في الدخذة من طرف الدولة المعتدى عليها في ممارستها لحقّدابير المتّإليه عن التّ

توافر شروط العدوان في فعل الدولة مدى يتها، وق من جدحقّائع والتّرعي، بفحص الوقالشّ

   .رعي في فعل الدولة المعتدى عليهافاع الشّالدة صحشروط توافر مدى المعتدية، و

                                                 
 .لأمم المتحدةمن ميثاق ا 35و 34: أنظر المادتين -  1

2  - Voir : THOME Nathalie, Les pouvoirs du conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre 
VII de la charte des Nations Unies, presses universitaires d’Aix Marseille, 2005, p 63. 
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ينتهي بعد ذلك إلى تقرير ما إذا كان إدالي تأكيد سا، بالتّعاء الدولة المدافعة مؤس

1(رعيفاع الشّحالة الد(، وانة الدولة المعتدية تبعا لذلك، ر إديقر)أو لا )اصراحة أو ضمني ،

يقرةر ذلك بالمر.  

من  39وفقا للمادة  :المجلس وجود اعتداء وإدانته للدولة المعتدية حالة تقرير -أ

رعي مع الدولة المدافعة ملزمة فاع الشّة الدالدول الأعضاء المشتركة في عملي فإن الميثاق،

  .ق هذا القرارأن تقبل وتطبب )2(25وفقا للمادة 

الي بالتّ فاع،ة الدجاه عمليمجلس في نفس اتّالأن يكون قرار  في هذه الحالة يمكن

ر كأن يقر ،جاه مختلف أو مضاديمكن أن يكون في اتّكما  فة القانونية،بغ عليها الصيس

عدم أي (ح لام أو عدوان غير مسلّر وجود خرق للسما يقرح، وإنّعدم وجود عدوان مسلّ

ه لا يرى ح، فإنّر المجلس وجود عدوان مسلّى وإن قرأو حتّ ،)فاعط الدوشرأحدى  تحقّق

 41 ما يلجأ إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادةية حربية لدفعه، وإنّلمضرورة ع

  .من الميثاق

بلت فاع وقة الدإذا ارتضت الدول المشتركة في عملي ،الأخيرتين في هاتين الحالتين

 مجلس هذا؟الابقة لقرار هل تعتبر مسؤولة عن أعمالها السف، لهقرار المجلس وانصاعت 

الدولة أو الدول التي تعتبر  ر أنمجلس مخالفا ومضادا، أي إذا قرالوبالمثل إذا كان قرار 

فما هي مسؤولية هؤلاء المعتدين في حالة نفسها في حالة دفاع شرعي هي المعتدية، 

  المجلس وانصاعوا إليه؟ قبولهم بقرار

خدم بطريقة تقديري استُ ق بحقّالأمر يتعلّ أن ،جمال الدين عطيةيرى الأستاذ 

خاطئة تعسفية من جانب الدول التي تدفاع الشّعي حالة الدرعي، ممضهاا يعر ة للمسؤولي

                                                 
1   - SUR Serge, Quelle légalité pour le conflit armé en droit international ?, Revue Cités philosophie, politique, 

histoire, Guerres et menaces de guerres, Ed N° 24, p115. 
مجلس الأمن وتنفيذها وفق  تبقبول قرارا" حدةالأمم المتّ" د أعضاء يتعه «:من ميثاق الأمم المتّحدة على 25تنص المادة  -  2

  .»هذا الميثاق
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تبقى  وعليه ،المسؤولية قيق للعدوان تفلت حالات كثيرة منعريف الدفي غياب التّه وأنّ

  .)1(مجلس عند عرض الأمر عليهلل" ياسيالس"قدير المسألة خاضعة للتّ

عجزه عن حالة أي  :بوجود اعتداء دم صدور قرار من مجلس الأمنحالة ع -ب

 ، أو بسبب عدم توافر الأغلبية، فإن)الفيتو(الاعتراض  خاذ القرار بسبب استخدام حقّاتّ

خاذ قرار اتّعليه يجب  إنماو ،حعتداء مسلّمجلس يرى عدم وجود اال ذلك لا يعني أن

ح حتى يمكن إلزام الدول التي تعتبر نفسها في حالة دفاع ايجابي بعدم وجود اعتداء مسلّ

  .شرعي بوقف ممارسة هذا الحقّ

مجلس هذه الخذ يتّ :وليينلم والأمن الدرورية لحفظ السخاذ الإجراءات الضاتّ -2

42و 41، 39مواد ف وفقا للالإجراءات حينما يتصر ر وجود من الميثاق، أي حينما يقر

عمل من أعمال العدوان وقوع ق له أولام أو خرتهديد الس.  

 ة بالضرورة إجراءالمعتديالدولة  ضد الذي يتّخذه المجلسالإجراء  كونلا ي

39بل قد يكون توصية وفقا للمادة ، )2(اعسكري ابع من الميثاق، أو وأحكام الفصل الس

  .41حة وفقا للمادة ة المسلّاء لا يستدعي استخدام القوإجر

مجلس يستطيع ال حة، فإنة المسلّن استخدام القوخذ يتضمإذا كان الإجراء المتّ 

فاع الشّتقرير أن تضع الدول الأعضاء التي تمارس الدفه حةات المسلّرعي القوتحت تصر 

  .من الميثاق 43 ليها في المادةة المنصوص عفاقات الخاصفاق أو الاتّوفقا للاتّ

مجلس الخذها الإجراءات التي اتّ ص بتقرير أنالمختّ من عنهنا يطرح تساؤل ُ

   لم والأمن الدوليين؟زمة لحفظ السهي الإجراءات اللاّ

حقّ يعد لا يمكن تعديلها د القانون الدولي العام، التي رعي قاعدة من قواعفاع الشّالد

ها خذالإجراءات التي اتّ مجلس وحده الذي يستطيع تقرير أنالالي ليس تّبال ،فاقيةبقاعدة اتّ

                                                 
 حدةدولي العام وميثاق الأمم المتّرعي في القانون الفاع الشّ، دراسات في القانون الدولي المقارن، الدجمال الدين عطية: راجع -  1

 .9ن، ص.س.دار الفكر الحديث، بيروت، د

 : لمزيد من التّفصيل راجع - 2
DECAUX Emmanuel, Droit international public, 2e Ed, DALLOZ, PARIS, 1999, p201-202.  



y�}*א�y���1
��yo�1א��%�{}�א�f{�1                                 :�א��h�

%�pא��fא���wמ��} �� 

 

63 

 

لها  ،رورية، ولكن الدول الأعضاء التي هي في حالة دفاع شرعيهي الإجراءات الض

 ففي .)1(لامجلس كافية أم الخذة من قبل في تقرير ما إذا كانت الإجراءات المتّ أيضا الحقّ

 الاستمرار في ممارسة حقّ الدولة أو الدول المدافعة ستطيعت )عدم كفايتها( الحالة الأخيرة

بين ثلاث حالات ويجب التمييزرعي، فاع الشّالد:  

مجلس عاجزا عن إصدار قرار سواء بسبب الهي عندما يكون  :الحالة الأولى -أ

 ل حقّيتحو ،الفيتو، في هذه الحالة زمة، أو بسبب استخدام حقّعدم توافر الأغلبية اللاّ

إلى حقّ من الميثاق 51رعي المنصوص عليه في المادة فاع الشّالد رعي وفقا فاع الشّالد

الدولة التي تكون في حالة دفاع هي التي  الي فإن، بالتّ)اتحماية الذّ(للقانون الدولي العام 

بر تقرقريرمجلس مشلول أو عاجز عن التّال أن.  

خاذه ورة عادية، أي عند اتّمجلس بصالف هي حالة تصر :انيةالحالة الثّ -ب

الإجراءات التي يراها ضروريفي  .رعيفاع الشّة، ويأمر الدولة العضو بوقف ممارسة الد

مجلس، والعمل اللا تملك الدولة تقرير العكس، بل هي ملزمة بقبول قرار  ،هذه الحالة

  .من الميثاق 25بمقتضاه وفقا للمادة 

ابقتين، وهي حين لا توجد بين الحالتين الس طةهي حالة متوس :الثةالحالة الثّ -ج 

 زمة بسبب عدم توافر الأغلبية أو بسبب استخدام حقّخاذ الإجراءات اللاّمجلس اتّاليستطيع 

زمة ودون رها بالأغلبية اللاّيمكنه أن يقرإذ  ،ةفعالي خذ إجراءات أقلّما يتّالفيتو، وإنّ

ها تكون إجراءات غيرأنّ ض للفيتو، إلاّالتعر لامكافية لحفظ الس.   

                                                 
حدة، المتّ رعي في القانون الدولي العام وميثاق الأممفاع الشّ، دراسات في القانون الدولي المقارن، الدجمال الدين عطية: أنظر -1

 .11مرجع سابق، ص
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ها لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع الدول الأعضاء من الاستمرار في ممارسة حقّ

فاع الشّفي الدلهذا الحقّ رعي، طالما أن مجلس الره من حيث المبدأ وهو تقرير ما يبر

  .)1(ح وتحديد المعتديوجود اعتداء مسلّ

 

الشروط خلاصة القول، هي أن الدول في  لازمة لقيام حقّ هاكلّ الف ذكرها،الس

ميثاقلعن نفسها، وفقا لرعي الشّفاع الد، لة لبعضها البعض، بحيث لا يقوم وهي مكم

رعية على ها واحد، هو إضفاء الشّروط الأخرى التي مصبشرطا منها دون قيام الشّ

صدي والتّ ستثناءحدة على سبيل الالأمم المتّيبيحه دستور ا ة لجوءجوء إلى استخدام القواللّ

   .ممارسته في فتعسّأي   أو جوهره عن انحراف لكل

                                                 
حدة، مرجع الأمم المتّرعي في القانون الدولي العام وميثاق فاع الشّ، دراسات في القانون الدولي المقارن، الدجمال الدين عطية -1

 .12-11سابق، ص
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ا منذ علنً ثأ تتحد.م.وال  ، أخذتةحاد السوفيتي وسقوط الشيوعيالاتّ فكّكبعد ت

الوضع الدولي معالم  برزت، ف"عامة الأمريكيةالز"و" القرن الأمريكي"عن بداية  1991

   .)1(بفعل المتغيرات الدولية الكثيرة يتبلور بصورة واضحة وسريعةأصبح الذي  الجديد

وابط المفاهيم والض بعض على ،دة والمتسارعةرات الدولية المتعدهذه المتغيأثرت 

فاع لدى بات إلى ظهور ما يسمخذ أبعاد جديدة أداتّ الذي رعيفاع الشّالد :من بينها ةقليديالتّ

أكثر من الميثاق  51المادة  تسعى بعض الدول إلى جعل نص، بحيث رعي الوقائيالشّ

ماح باتّشمولا من أجل السفاع ة خاذ تدابير وقائية ضروريبزعم أنّها ممارسة لحقّ الد

  .)أول مبحث( ةرعي من خلال الحرب ضد الإرهاب الدولي والحرب الاستباقيالشّ

إلى انتشار  ،في ممارسة الدول لحقّ الدفاع الشّرعي اترافالانحأدت مثل هذه 

 دة التي شهدها العالمدليل التّدخلات العسكرية العديباستعمال القوة قي العلاقات الدولية، 

على  ر بشكل كبير، التي تؤثّةالحرب الاستباقيو بدعوى الحرب ضد الإرهاب الدولي

   .)مبحث ثانٍ(استقرار المجتمع الدولي 

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                 
، قانون المنظّمات الدولية، منظمة الأمم المتّحدة محمد سعادي: لمزيد من التفصيل عن ماهية المتغيرات الدولية راجع - 1

   .144، ص2008موذجا، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، ن
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طرأت على الوضع الدعلى كثير من القواعد  أثّرت ،رات كثيرة وشاملةولي تغي

ولية، منها مبوالمبادئ الدهاشؤوندخل في ول وعدم التّدأ سيادة الد أ المساواة مبد، اخليةالد

ة والتّبين الدول، ومبدأ عدم استخدام القوتأثّر مفهوم وقد ،  ...وليةهديد بها في العلاقات الد

  .الدوليةولي والعلاقات ظام الدوجهات الجديدة للنّبالتّ أكبر بشكل الدفاع الشّرعي

استثناء على مبدأ تحريم  هباعتبارتتذرع بعض الدول بحقّ الدفاع الشرعي  

 الإرهاب ضدمن خلال الحرب وذلك  ،ةلتبرير تجاوزها لحدوده القانوني ةخدام القواست

في  لهاضت ة بعد الهجمات التي تعرأ خاص.م.واللها وأو) لومطلب أ( الدولي

فاع ة الدة لنظرييات الجديدة والفعليإلى بروز عدد من التحد ذلك ىأدف ،11/09/2001

  ).انث مطلب(ة ة أو الاستباقيلوقائيلحروب ارعي من خلال االشّ
  

  لالأوالمطلب 

  وليالإرهاب الد رعي من خلال الحرب ضدفاع الشّالد حقّممارسة 
  

تثير التي دود الميدانية عليه، تزايد الرولي ي ظاهرة الإرهاب الدواكب تفشّ 

ةمجموعة من الإشكالات القانوني، خاصاهرةالظّ لهذه  حدة في غياب مفهوم دقيق ومو 

ولوتحايل بعض الد عن طريق تكييف  ،وليعلى مقتضيات الميثاق وقواعد القانون الد

  .ة على أعمالهابشكل يضفي المشروعي منحرف لبنوده

، بالاعتماد على التعريف )فرع أول(ض لمفهوم الإرهاب الدولي عرسنحاول الت

ولية الكشف عن بعضة، واللّغوي وعلى ضوء الاجتهادات الفقهيفي إطار  الجهود الد

  .)فرع ثانٍ(مكافحته 
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  لع الأوفرال

  مفهوم الإرهاب الدولي
  

أوساط ى بسرعة فائقة في تعد ظاهرة الإرهاب مظهرا من مظاهر العنف الذي يتفشّ

 منذ بداية القرن  )1(بمختلف أنواعه موضوع الإرهاب حظي لذلكالمجتمع الدولي، 

ة لقاءات عد نقاش في محلّفكان  ،ياسةلفقهاء ورجال السرين واالمفكّباهتمام  ،الماضي

   .له د ودقيقمحد تعريفصياغة ت من خلالها محاولات ل، تمومؤتمرات دولية

ة لم تُ: الإرهاب لغة -لاأوذكر كلمة الإرهاب أو الإرهابي في معاجم اللّغة العربي

اموس العربي، والقاسم المشترك ا في القالكلمات المستخدمة حديث، وإنّما هي من )2(القديمة

الذي يعني الخوف " رهب"لمعاجم العربية، هو الفعل بين جميع التعاريف التي جاءت بها ا

 أي خوفه وفزعه: ل أرهب فلاناويقا ،)أرهب(من الفعل  كلمة مشتقّة، وهي )3(والتخويف

ل عليه الفعل المضعف وهو نفس المعنى الذي يد)بهو ،)رد من نفس المادة الفعل المجر

رهب الشيء رهبا ورهبة يعني خاف، فيقال و ،، يرهب رهبةً ورهبا ورهبا)رهب(وهو 

 . )4( أي خافه

                                                 
   طاق والأطراف والفاعلين والطبيعة والأهداف المرتبطة بهذه ع المدى والنّد وتنوتبعا لتعد تتعدد صور وأنواع الإرهاب -  1

، فعلى سبيل المثال صنّف بين أنماطهمييز اهرة، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المعايير التي يمكن على أساسها التّالظّ

الأستاذ محمد مؤنس محب الدين الإرهاب من النّاحية الشّخصية إلى إرهاب القانون العام، إرهاب اجتماعي وإرهاب 

سياسي، ومن ناحية مداه وآثاره ذكر الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي، أما من حيث التّنفيذ فرق بين الإرهاب المباشر 

، الإرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونية محمد مؤنس محب الدين: لمزيد من التفصيل راجع. اب غير المباشروالإره

  .87إلى  84، ص1987مقارنة على المستويين الوطني والدولي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 

القانون الجنائي والعلوم الجنائية، : ة الماجستير، فرع، الجريمة الإرهابية، مذكّرة لنيل شهادمسلمخديجة : راجع كذلك -   

   .27-24، ص1997-1996جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، 

سابق،  القانون الجنائي والعلوم الجنائية، مرجع: ، الجريمة الإرهابية، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير، فرعمسلمخديجة  -  2

  .23ص

وزيع، عمان، شر والتّقافة للنّة المقارنة، دار الثّشريعات الجزائي، جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التّفالح شهاب هيثم - 3

  .29، ص2010بعة الأولى، الأردن، الطّ

  .عربي، مرجع سابق- منجد الطلاب، عربي ،فؤاد إفرام البستاني -4
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 سمالاإلى  ismeحقة بإضافة اللاّ" إرهاب"ن كلمة غة الفرنسية فتتكوأما في اللّ

Terror وكلمة إرهاب لبمعنى فزع ورعب وهو ،"Terrorisme"  عب تعنينظاما من الر

"Système de terreur"،  عب ارتجاف أو ارتعاشويقصد ب1(الر(.  

 Le petit"حسب القاموس - اتاريخيTerrorisme ""يرجع استخدام مصطلح 

Robert"-  إلى الفترة التي تلت الإطاحة ب"Robespierre"،  سياسة التّرهيب للدلالة على

مة الاستخدام المنظّم لوسائل استثنائية ، وتعني الكل1794-1793التي سادت سنوات 

للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي، كالاستيلاء أو المحافظة أو ممارسة السلطة، وهو 

مجموعة من أعمال العنف فردية أو تدمير تنفّذها منظّمة سياسية للتّأثير على ة أو جماعي

  .)2(السكان وخلق مناخ بانعدام الأمن

تعريف ثابت وواضح  لم يتّفق الفقه والقانون على وضع :الإرهاب فقها -ثانيا

مشروعة لا تعد إرهابا  أخرىنظرا لتشابك هذا المفهوم مع مفاهيم  وجامع للإرهاب

امن عشر للتعبير بشكل استخدمت كلمة إرهاب في نهاية القرن الثّبالمعنى نفسه، فبينما 

أصبحت  ، عوب لهاوع الشّأساسي عن أعمال العنف التي تقوم بها الحكومات لضمان خض

تستخدم الآن لوصف أعمال يقوم بها أفراد أو مجموعات تتّسم بالعنف وخلق جو من عدم 

  . )3(الأمن لتحقيق هدف سياسي

تعريف:  نهانذكر ماهرة الإرهابية، التي قيلت في الظّ ريفادت المقاربات والتعتعد 

ة أو لأهداف سياسية أو فلسفيرتكب ح يعنف مسلّ« :الذي اعتبره "E. Davidدايفيد "
ديني4(»ة، مخالفا بذلك القواعد الدولية الإنسانيةة أو إيديولوجي(.  

فعل العنف أو : عملية رعب قوامها عناصر ثلاثة« :فيعتبره "Walterولتر "أما 
التي تترجم أقصى درجات الخوف لدى  ةالعاطفيهديد باستخدامه من جانب، وردة الفعل التّ

                                                 
     .77ص، مرجع سابقي، دراسة مقارنة على المستويين الوطني والدولي، ، الإرهاب في القانون الجنائمحمد مؤنس محب الدين -1

2‐ ROBERT Paul, Le petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française, Ed.les 
Dictionnaires Le Robert, Paris, 1990, p1950.  

 .36ص سابق، مرجع ،فحتها في التّشريعات الجزائية المقارنة، جريمة الإرهاب وسبل مكاهيثم فالح شهاب -  3

 .  68ص سابق، مرجع الدولي، القانون ظلّ في رعيالشّ فاعالد حقّ تجاوز ،دحامنيةعلي  :أنظر -4
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هديد أثيرات التي تلحق المجتمع بسبب هذا العنف أو التّمن جانب ثان، والتّة الضحي
  . )1( »اتج عن ذلكباستخدامه والخوف النّ

حاول من ( 10/01/2001 بتاريخ هفي بيان لالإرهاب  لإسلاميالفقه ا مجمع عرف

العدوان  الإرهاب هو«: واعتبر أن )غويقريب والجمع بين مفهوميه السياسي واللّخلاله التّ

دينه، دمه، عقله، ماله "الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان 

 صل بصوروما يتّ هديد والقتل بغير حقّخويف والأذى والتّويشمل صنوف التّ". وعرضه

هديد، يقع تنفيذا الحرابة، وإخافة السبيل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التّ

اس أو ترويعهم عب بين النّي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرلمشروع إجرام

  . )2( »بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أموالهم للخطر

الاستخدام غير المشروع للعنف أو « الإرهاب هو أن ،نبيل حلميالدكتور  يرى
وينتج عن  فرد أو جماعة أو دولة أو دولة ضد أشخاص بواسطة مجموعة ،هديد بهالتّ

ذلك حالة من الرأو يكون من شأنه تهديد حريات  ،ض للخطر أرواحا بشريةعب تُعر
ر سلوكها تجاه ولة لكي تغيغط على الجماعة أو الدوالغرض من ذلك هو الض ،أساسية

  . )3(»موضوع ما

نذكر تعريف الأستاذ  ،التعاريف القانونية للإرهاب التي لاقت قبولا دوليا بين من

ا، تحفّزها بواعث ة عنف مجرمة دوليإستراتيجي «:هبأنّ قالالذي  ونيمحمود شريف بسي
ة عقائدي)وتتوخّى أحداث عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع ) ةإيديولوجي

ن لتحقيق الوصول إلى السا معيالنّظر عم لطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو لمظلمة، بغض
نفسهم، ونيابة عنها أم نيابة عن دولة من إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أ

   .)4(»الدول

                                                 
 2005 مصر، القانونية، الكتب دار الدوليين، والسلم الأمن حفظ في الأمن مجلس دور رتطو ،العلا أبو االله عبد أحمد :أنظر -1

 .  277ص

 ت،.د ،27/02/2002 ،8492 العدد الأوسط، الشرق جريدة الإرهاب، تعريف ،شريف محمد :عن -2
www.aawasat.com/leader.asp.  

 .  30ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون لقواعد وفقا الدولي الإرهاب ،حلمي أحمد نبيل :أنظر -  3

  .36ص سابق، مرجع ،، جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التّشريعات الجزائية المقارنةهيثم فالح شهاب: نقلا عن -  4
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م استعمال منظّ« :يمكننا تعريف الإرهاب الدولي، على ضوء ما تقدم، بأنّهوعليه،  
ف خسائر خلّعب والخوف، وية بشكل يثير الرة والمعنويى مظاهره الماديللعنف بشتّ

ية تحقيق أهداف سياسية أو بغ ،والمنشآت والآليات المستهدفة ،جسيمة في الفئات
  .» كل الذي يتنافى وقواعد القانون الداخلي والدوليبالشّ ،شخصية

 محاولات تعريف الإرهاب الدولي انتهت مجمل إلى أن ،في الأخيرتجدر الإشارة  

وبسبب اختلاف توجهات الجهات ، ة ومتباينةلمااعتمادها على صيغ ش بسبب ،بفشل نسبي

فما يراه البعض إرهابا، يراه البعض الأخر مقاومة  ،لمصطلحالقائمة على تحديد ا

رغبة الدول ، كياسية والاعتبارات الأخرىإضافة إلى تداخل الاعتبارات الس. مشروعة

حركة أو دولة  ن من إطلاقه على كلّالكبرى في الإبقاء على مفهومه غامضا، لكي تتمكّ

1(بمصالحها تعارض سياستها وتمس( .  

  يانالفرع الثّ

الدولي ولية من أجل القضاء على الإرهابالجهود الد  
  

ر، حيث أبدى المجتمع الدولي اهتماما بالغا بموضوع الإرهاب، منذ وقت مبكّ

الأولى بمكافحة تتعلّق : )2(دوليتين فاقيتيناتّ 1937 عامت أعد ناقشته عصبة الأمم التي

في  1998ى عام ور حتّالتي لم تر النّ(ة الدولية نشاء المحكمة الجنائيبإانية والثّ ،الإرهاب

  .)3(حيز التّطبيق لعدم التّصديق عليها تدخلافاقيتين لم ، لكن هاتين الاتّ)روما

                                                 
        الانفرادية المقاربات وواقع الجماعية المخاطر تحديات بين وليالد) الإرهاب( مكافحة ،لكريني إدريسعن  -1

   .www.diwanalarab.com/spip.php?article 6126 ،2ص ،27/09/2006

 1934رئيس يوغوسلافيا أثناء زيارة رسمية قام بها لفرنسا عام " ألكسندر الأول"جاءت هاتين الاتّفاقيتين عقب حادثة اغتيال  - 2

  . مما أثار ردودا فعل عنيفة في أوروبا

، )التحولات الجديدة لمفهوم الدفاع الشّرعيعلى ضوء (، دور الأمم المتّحدة في مكافحة الإرهاب الدولي باشيسميرة : راجع

مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 

   .18، ص2009 ،وزو
 ، دور الأمم المتحدة فيباشيسميرة  :راجع. ولة الوحيدة التي صادقت على هاتين الاتّفاقيتين هي الهندنشير إلى أن الد -3

      .18، المرجع السابق، ص)على ضوء التحولات الجديدة لمفهوم الدفاع الشّرعي(مكافحة الإرهاب الدولي 
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بذلت بعض الدول جهودا  :حدةمة الأمم المتّول خارج إطار منظّجهود الد :أولا

خلي والإقليمي اكبيرة على المستوى الدمن     وال وليمن أجل مكافحة الإرهاب الد حد

انتشاره، خاصة بعد تصاعد حوادثه، وتزايد خطورته، وانتهاكه لحقوق الإنسان وحرياته 

  .الأساسية، وتهديده للأمن والسلم الدوليين
  

ول نعتبر أنفي  التّجربة الجزائرية هي الأولى بالذّكر في مجال الجهود الفردية للد

أحداث إرهابية بالغة الخطورة، مست  زائرقد عرفت الجف ليه،مكافحة الإرهاب والقضاء ع

 استقرار وأمن البلادإلى عدم  أدت جميع المجالات والمستويات والهيئات في البلاد،

 .1992وإعلان حالة الطّوارئ عام 
  

تصدى المشرع الجزائري للعمليات الإرهابية بإصداره لمرسوم تشريعي مؤرخ في 

، ثم تم إلغاء هذا المرسوم )1(رهاب والتّخريب، يتعلّق بمكافحة الإ1992سبتمبر 01

، وأدمجت أحكامه ضمن قانون 25/02/1995، مؤرخ في 11- 95بموجب الأمر رقم 

، دعت "قانون الرحمة" 1999ة عام أصدرت بعد ذلك، الحكومة الجزائري، و)2(العقوبات

ه لم يجد ، لكنّ)3(جتمعمن خلاله الجيش الإسلامي للإنقاذ إلى تسليم الأسلحة والعودة إلى الم

  .نفعا أمام خطورة ظاهرة الإرهاب وتفشّيها في البلاد
  

 )4("الوئام المدني"مشروع  13/07/1999في  "بوتفليقة"طرح رئيس الجمهورية 

لم يكن كذلك  ه، لكن16/09/1999ّالذي تمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء بتاريخ 

                                                 
بيا أو إرهابيا كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة يعتبر عملا تخري«: تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على أنّه - 1

 كان، وخلق جوعب في أوساط السعمل غرضه بثّ الر الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي
. »همانعدام الأمن من خلال الاعتداء على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو الغشّ لممتلكات

، يتعلّق 1992هـ، موافق لأول أكتوبر 1413ربيع الثاني عام  04خ في ، مؤر03- 92المرسوم التشريعي رقم  :راجع

 .1992، 70ر، عدد  ج خريب،بمكافحة الإرهاب والتّ

نوان أُدمجت أحكام المرسوم الملغى السالف ذكره، في قانون العقوبات الجزائري، ضمن القسم الرابع مكرر، تحت ع - 2

 .من قانون العقوبات الجزائري 9مكرر  87مكرر إلى  87: راجع المواد. الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية

 .، يتضمن تدابير الرحمة25/02/1995هـ، الموافق لـ  1415رمضان عام  25المؤرخ في  12-95راجع الأمر رقم  -  3

اعات المسلّحة، إلى التّخلي عن الأفكار المتطرفة والعودة إلى المجتمع المدني، مع دعا رئيس الجمهورية من خلاله، الجم - 4

ضمان العفو عنهم، باستثناء من قتل نفسا أو هتك عرضا أو روع المدنيين بوضع المتفجرات في الأماكن العمومية، على 

 . أن يستفيد هؤلاء بأحكام مخفّفة
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ات الإ إجراءمن العملي لا للحدلم لذلك أصدر  .رهابيةفعمشروع الميثاق من أجل الس

اتّخاذ ب قضيي 278-05، بموجب مرسوم رئاسي رقم 2005في  ةوالمصالحة الوطني

تدابير ملموسة لوقف العمليات الإرهابية وإرساء السلام في البلاد، ويتضمن شروطا 

1(عديدة من أجل ذلكة وإجراءات قانوني(.       

والمصادقة على  لمبادرات الداخلية، قامت الجزائر بالانضمامإضافة إلى هذه ا

  : منهاالعديد من الاتّفاقات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب الدولي، نذكر 

الاتّفاقية الدولية حول الوقاية من المخالفات بتحفّظ إلى  1996 في نضمامالا -

الموقّع الأعوان الدبلوماسيون،  مالمرتكبة ضد الأشخاص المتمتّعين بحماية دولية، بما فيه

الدولية لمناهضة أخذ الرهائن  وإلى الاتّفاقية، 14/12/1973 فيعليها بنيويورك 

 .)2(17/12/1979 بتاريخالمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتّحدة 

عتمدة التّصديق بتحفّظ على الاتّفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، الم -

الاتّفاقية الدولية ، وعلى )3(15/12/1997من قبل الجمعية العامة للأمم المتّحدة بتاريخ 

  .09/12/1999منظّمة في للقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة ل

  :منها ،فاقاتتّعدة ا إبرام تم فقد فيما يخص الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب،أما 

 .02/02/1971ة منظّمة الدول الأمريكية الموقّعة بواشنطن بتاريخ اتّفاقي -

 .27/01/1979الاتّفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب الموقّعة بستراسبورغ  في  -

اتّفاقية رابطة جنوب آسيا للتّعاون الإقليمي لقمع الإرهاب، الموقّعة بتاريخ  -

 .22/08/1988، ودخلت حيز التّنفيذ في 04/11/1987

 .22/04/1998فاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة بالقاهرة في تّالا  -

                                                 
، يتضمن استدعاء 14/08/2005الموافق لـ  1426رجب عام  9، مؤرخ في 278-05المرسوم الرئاسي رقم : راجع - 1

 .29/09/2005هيئة النّاخبين للاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية يوم 

ربيع الثّاني عام  18، مؤرخ في 289- 96رقم : كان الانضمام لهاتين الاتّفاقيتين بموجب المرسومين الرئاسيين -  2

- 96، بالنّسبة للأولى، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996، 51ر عدد  م، ج02/09/1996هـ الموافق لـ 1417

 .، بالنّسبة للثّانية1996، 26م، ج ر عدد 23/04/1996هـ الموافق لـ 1417ذي الحجة، عام  05، مؤرخ في 145

 ق لــهـ المواف1421ان عام ـرمض 27ؤرخ في ـ، م444-2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -  3

 .2001ج ر، العدد الأول،  م،23/12/2000
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في عة بأوغادوغو مة المؤتمر الإسلامي لمقاومة الإرهاب الموقّفاقية منظّاتّ -

مة المؤتمر فاقية منظّاتّو ،ى الآن، والّتي لم تدخل حيز التّنفيذ حت01/07/1999ّ

 .2000 المبرمة عامالإسلامي 

منظّمة الأمم المتّحدة ناقشت  :حدةمة الأمم المتّإطار منظّ ية فيولجهود الدال :ثانيا

ة عد في إطارها على وقيعالتّ ، وتمعلى مستوى أجهزتها المختلفة موضوع الإرهاب

 :، منها)1()د ماهية الإرهاب وتعريفهها لم تحدلكنّ( ،دولية اتفاقاتّ

1- قرارات الجمعينختصرسو :ةة العام يوه هاا منذكر بعض : 

، أدانت من خلاله الجمعية 12/12/1969، الصادر بتاريخ 2555رقم  القرار -

 .العامة، جريمة تحويل الطائرات المدنية وضرورة اتّخاذ تدابير فعالة من أجل ذلك

الخاصة  18/12/1972في  ةالصادر 3430التّوصية رقم الجمعية من خلال قامت  -

والتّمهيد  وليالإرهاب الد بدراسة موضوعبإجراءات الوقاية من الإرهاب الدولي، 

 .لتعريفه

عبرت  ،09/12/1985ادر في الص 61/40رقم  قرارالفي عبرت الجمعية العامة  -

 ، كلّعن قلقها بسبب استمرار أعمال الإرهاب الدولي، ودعت من خلاله الجمعية

مستوى خاذ لأجل ذلك، تدابير على الالدول إلى التعاون لمكافحة الإرهاب، واتّ

2(فاقات الدوليةاخلي، تكون منسجمة مع الاتّالد(. 

- خ في  159/42 رقمة في قراراها اعتبرت الجمعيالمتعلّق07/12/1987المؤر ، 

الإرهاب  ، أنعاون من أجل مكافحتهولي وتعزيز التّبحث مسألة الإرهاب الدب

لم والأمن الدوليينالدولي يشكّل تهديدا للس.   

 رقم القرار ،09/12/1994ة بتاريخ ة العامأصدرت الجمعيبعد عدة سنوات،  -

دابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب المعروف بالإعلان حول التّ، 49/160

  .الدولي
                                                 

 الإنسان، لحقوق العربية ةالمجلّ ،الإنساني والمشترك العقل حوار: الإنسان وحقوق الإرهاب أسئلة ،شعبان الحسين عبد - 1

   .vuearabe/pdfwww.aihr.org.tn/arabic/re ،63ص ،2003 ،10 عدد

 .381، المسؤولية الدولية في عالم متغير، مرجع سابق، صنبيل بشير -  2
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، المتعلّق بمنع تمويل 17/12/1996المؤرخ في  ،51/210أما في القرار رقم  -

ع الدول إلى اتّخاذ ة جميفقد طالبت الجمعي مات الإرهابيةالإرهابيين والمنظّ

مات الإرهابية، سواء كان ذلك الإجراءات الملائمة لمنع تمويل الإرهابيين والمنظّ

  .)1(بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

، الذي طالبت فيه من الدول تنفيذ 15/12/1997المؤرخ في  52/165تلاه القرار  -

  .51/210بعض بنود ما جاء في القرار 

، المتعلّق بحقوق الإنسان 17/12/1999لصادر بتاريخ ا 54/164في القرار رقم  -

رة للحقّ في العيش بأمان دون خوفة الانتهاكات الخطيوالإرهاب، أدانت الجمعي 

  .)2(والحقّ في الحرية

- خ في  ،55/158ة العامة القرار اعتمدت الجمعيالخاص بدعم  12/12/2000المؤر

 سسات الدولية من أجل محاربة وقمعالتعاون الدولي بين الدول والمنظّمات والمؤ

بوضع  علّقة الخاصةجهود الرامية إلى تسوية المسائل الممواصلة الالإرهاب الدولي و

 . )3(فاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النّوويمشروع اتّ

التعاون الدولي الخاص بتكثيف ، 22/12/2003المؤرخ في  58/136القرار رقم  -

جل الوقاية وتطبيق المعاهدات والبرتوكولات العالمية الخاصة والمساعدة التقنية من أ

 .)4(بالإرهاب في إطار نشاطات مركز الوقاية الدولية من الجريمة

، الخاص بحقوق الإنسان 10/03/2004، المؤرخ في 58/174القرار رقم  -

 .والإرهاب، حيث رأت الجمعية العامة بأن الإرهابيين يخترقون حقوق الإنسان

                                                 
، مرجع )على ضوء التحولات الجديدة لمفهوم الدفاع الشّرعي(، دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي باشيسميرة  -1

  .126سابق، ص
  .126المرجع نفسه، ص -2
  .128نفسه، ص -3
  .147، مرجع سابق، ص، قانون المنظّمات الدولية، منظمة الأمم المتحدة نموذجامحمد سعادي: جعرا -4
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إن كان المجلس في فترة الحرب الباردة، عاجزا : ت مجلس الأمنقرارا  -2

 فإن ،الفيتو بسبب اصطدام مشاريعها بحقّ ،إصدار قرارات حول مكافحة الإرهاب عن

حيث ،)1(ر بعد نهايتهاالأمر تغي أصدر عداهة قرارات أهم: 

، الذي طلب فيه المجلس من الحكومة 21/01/1992في المؤرخ  731القرار  -

  .لوكربي ةطين في قضييبيين المتورهمين اللّتسليم المتّ لّيبيةال

السودان بدعوى مساندة ودعم الإرهاب  ضد، 1996في  الصادر 1045القرار  -

  .الدولي

، أدان فيه المجلس جميع أعمال العنف 10/06/1999المؤرخ في  1244القرار  -

اعلوهاشعب كوسوفو وكذا جميع الأعمال الإرهابية مهما كان ف ضد.  

لى ضرورة أشار فيه المجلس إ 19/10/1999المؤرخ في  1269القرار رقم  -

تدعيم وتقوية محاربة الإرهاب على المستوى الوطني والدولي تحت مظلّة الأمم 

  .المتّحدة

- و ،أفغانستان القرارات الصادرة ضد1373و 1368ها القرارين أهم ادرين الص

قة القرارات المتعلّ ، وهما أهم28/09/2001وفي  12/09/2001والي في على التّ

  .مةبالإرهاب منذ إنشاء المنظّ

  .)2( هذا، هناك اجتهادات قضائية معتبرة حول الموضوع ضافة إلى كلّإ

إلاّ إن الانتصار في الحرب ضد الإرهاب تظلّ من  رغم الجهود الدولية الكثيرةلكن، 

بط ارتباطا وثيقا بثلاث شبكات عالمية أن شبكة الإرهاب ترتالقضايا الصعبة، خاصة و

 . يب المخدرات وشبكة غسيل الأموالشبكة تهريب الأسلحة، شبكة تهر: أخرى هي

التحرك السريع من جميع دول العالم الحرب ضد الإرهاب تتطلّب  فإن وعليه،

   .)3(لاثة، التي باتت مصدر من مصادر تهديد الأمن الدوليبكات الثّلمواجهة هذه الشّ

 

                                                 
   .22ص ،2008 ،الجزائر والتوزيع، شروالنّ للطباعة هومة دار الدولية، العلاقات في الإرهاب مشروعية عدم ،يوسفي آمال :راجع -1

 . 23ص سابق، مرجع الدولية، العلاقات في الإرهاب مشروعية عدم ،يوسفي آمال :راجع التفصيل من لمزيد -2

 . 47ص سابق، مرجع ،، جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنةهيثم فالح شهاب -3
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  الثّانيالمطلب 
  ة من خلال الحرب الاستباقيرعي فاع الشّالد حقّممارسة 

    

الحرب "كما يطلق عليه كذلك رعي الوقائي أو الشّ فاعى بالدما يسم ظهر

سياسة كانت ، التي"ةالاستباقي وزالت، )1(ان الاستعمار القديمتنتهج في الماضي إب 

ر لاستخدام كمبر اصر، لتعود وتظهر من جديدلي المعنظيم الدوممارستها مع بداية التّ

القوة والسية، ضمن مفهوم جديديطرة من طرف بعض الدول الكبرى والقو.  

ي الت ،الوقائي الشّرعي فاعالد فكرةتأصيل وفي تطوير  الدوليةساهمت الممارسات 

أفرع (عب تحديد مفهومها كان من الصلو(، ب الفقه فق عليه من جانو على رأي متّوالرس

فانقسمت الآراء  ،)انٍثفرع ( تهاوالقضاء والمجتمع الدولي عامة، حول مسألة مشروعي

فض والقبول لهذه الفكرةوتأرجحت بين الر  .  

لالفرع الأو  

فاع الشّرعي" مستحدثبعد " رعي الوقائيفاع الشّالدلمفهوم الد  
  

مارسة حقّحدة أصول وضوابط ممن ميثاق الأمم المتّ 51دت المادة حد فاع الد

هو  اليوم الملفت للانتباه لكن ،ةة في العلاقات الدوليجوء للقومن اللّ رعي، من أجل الحدالشّ

أُ هذا الحقّ أنفاع الوقائي أو بالأحرى فرغ من مفهومه القانوني ليفسح المجال أمام فكرة الد

  . الحرب الوقائية، التي تباينت التعريفات المطروحة بشأنها
  

رعي الوقائي أو الحرب فاع الشّيقصد بالد: رعي الوقائيفاع الشّالدتعريف  :لاوأ

الوقائية لمنع هجوم محتمل، ناتج عن ة، قيام دولة أو أكثر بالمبادرة بهجمات عسكري

                                                 
 الدولغيرها من  ة ضدوع للقورول إلى الاستخدام غير المشوابق التي لجأت فيها بعض الدالمجتمع الدولي العديد من الس شهد - 1

رة ذلك بأنّمبر1919 عام وبلجيكا لوكسمبورغ بمهاجمة ألمانيا قيام :منهارعي الوقائي فاع الشّه من قبيل الد من غمبالر 

 الدولتين هاتين أراضي باستخدام فرنسا قيام من لخوفها نظرا الوقائي، رعيالشّ فاعالد قبيل من ذلك واعتبرت ا،محياده

 الحلفاء غزو ةبحج للنرويج مهاجمتها عند الوقائي رعيالشّ فاعبالد كذلك ألمانيا عتتذر. منها الألمانية الأراضي لمهاجمة

 عدم إلى واضحة إشارة في تهامشروعي عدم على دتوأكّ الألمانية، ةالحج رفضت نورمبورغ محكمة أن غير لألمانيا،

رعي بين أحكام القانون الدولي والممارسة فاع الشّالد قّح، بوعقبةنعيمة : راجع. الوقائي رعيالشّ فاعالد بمبدأ الاعتراف

 . 8ص ،www.alexx4all.com/userfiles/difa3.pdf 7، صة الفقه والقانونالدولية، مجلّ
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أو أنّ االافتراض والاعتقاد بقرب قيام دولة معادية بمهاجمتها عسكريمار ها تمتلك أسلحة الد

  . هديد والخطر المحتملتدفع للاعتقاد بالتّامل التي الشّ

ة منعها من ة في الهجوم على دولة أخرى بحجة العسكرياستخدام القو أو هو

  .)1(هال تهديدا كافيا ضداستخدام جهازها العسكري الذي يشكّ

وضع العلماء الألمان الأسس العامة للحرب الوقائية، ثم في حروبه  نابليونرها طو

عيفة الدول الض ضد" هتلر"وبعدها استخدمها  ،لح عليهمئه وفرض الصلإخضاع أعدا

  . )2(ة احتمال احتلالها من طرف الأعداءبحج ،والمعزولة بصورة مفاجئة ليسبق احتلالها

ساهمت إسرائيل بدورها في تطوير نظري1967متها في ة، واستخدة الحرب الوقائي 

ووي للهجوم على المفاعل النّ 1981، وفي )مصر، سوريا والأردن(الدول العربية  ضد

الحرب "ظرية من جديد بشكل مستحدث بمفهوم وبعدها بسنوات ظهرت هذه النّ ،العراقي

أ، وحرصت على تطبيقه على أرض الواقع بدعوى القضاء .م.والالذي صنعته " الاستباقية

  .على الإرهاب الدولي

   :ةستباقية والحرب الامييز بين الحرب الوقائيالتّ :ثانيا

رعي فاع الشّالد(ة الممارسة الدولية الخلط بين ما يصطلح عليه الحرب الوقائييسود 

 بعض الباحثين حتّى أن، مييز بينهماتهناك  الآن لم يعدف ،ةالحرب الاستباقيبين و) الوقائي

ة قوالفرق الوحيد بينهما يكمن في  لأن ،ز بين المفهومين لا جدوى منهيميالتّ أنيرون 

  .)3(دولة أخرى هي على وشك مهاجمتها ة التي تجعل الدولة تعتقد بأنالأدلّ

ل التحو«: هابأنّ -دون تمييز-ة ة أو الوقائيربة الاستباقيياسيون الضف السيعركما 
من الرنت ة إذا تمكّد على هجوم فعلي إلى المبادرة بالهجوم لمنع هجوم محتمل وخاص

ظر عن مظاهر هذه النّ رة بالهجوم لدى الخصم بغضاف نوايا مبكّأجهزة الدولة من اكتش

                                                 
 .66ص سابق، مرجع الإنساني، الدولي القانون ،ربيع محمد عمادو الفتلاوي حسين سهيل -  1

 .66ص المرجع نفسه،  -  2
3- Voir : DAALDER Ivo H, L’emploi de la force dans un monde en changements, perspectives Américaines et 

Européennes, 29/06/2004, p 221 et 222, in : www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions...internationales. 
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قد  ستباقيةبدلاً من الحرب الا الوقائيةالاستخدام الخاطئ لمصطلح الحرب  لكن ،)1(»واياالنّ

2(ي إلى نتائج وخيمةيؤد(.  

را، عند اكتشاف نوايا هي توجيه الضربات مبكّ: "Préventive" ةالحرب الوقائيف

  .)3(صرف النّظر عن نشر وسائل الهجوم أم لالدى الخصم ب

توجيه الضربات  فهي :" Préemptive"أو  "Anticipative"ة الحرب الاستباقي أما

ضد قوات الخصم التي تم نشرها فعلا في أوضاع هجومية استعدادا لهجوم فعلي، لذلك 

ات لإجهاض يجري استباق الخصم بتوجيه ضربة إجهاضيهذه القو هجومها ة ضد

   .)4(المتوقّع

رف على نوايا الطّ ،ةة أو الوقائيربات الاستباقيالاعتماد في الض يكونوعليه، 

الآخر أو لمجرد كونه عدوولة الأولىا محتملا للد، ربة، سواء قام التي بادرت بهذه الض

  . )5(هاك عسكري أو تصعيد سياسي أو لم يظهروايا من خلال تحرالخصم بإظهار هذه النّ

يستند إلى  ةربة الاستباقيالضمصطلح  الفقه بين المصطلحين، على أساس أن يفرق

ل خّدف أو التا يستوجب التصربرز خطرا هائلا، ممة المادية التي تُوجود بعض الأدلّ

   ، فهي خلافا لذلك، لا ترتكز على الخوف من العدوان ةالحرب الوقائيا أم ،المسبق

  .)6(بعيد المدىالعب س على الرسما تتأوإنّ ،الهائل

                                                 
 2655د، العد الوسط، جريدة ة،الدولي العلاقات في جديدة كإستراتيجية" ةالاستباقي ربةالض" ،قطيشات ياشر: أنظر -1

 .  /:www.alwasatnews.com/2655/news/read/341117/1.htmlhttp/ 1ص ،13/12/2009
     ةمجلّ ،ةالأمريكي ةفاعيالد ةالاستراتيجي روتطو ةالاستباقي الحرب ،عمران علي محمد أحمد ترجمة ،لافر.س هاري: راجع - 2

 .www.kkmaq.gov.sa/detail.asp? ،6ص ،01/12/2006 ،87العدد ،النسيج
  .87، مرجع سابق، صحدة نموذجامة الأمم المتّ، قانون المنظّمات الدولية، منظّمحمد سعادي: أنظر -3
  .87ص  مرجع نفسه،: أنظر -4
يد ضد الإرهاب، حيث ة هي الدفاع الوحة والاستباقيات الوقائيعلى أن العملي" رامسفيلد"أكّد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق  -5

ح بأنوتدميره قبل أن يتمكّن من ضربنا«: صر ئيسية هي العثور على العدوتنا الركمال مسعد: أنظر. »مهمة ، الحرب الوقائي
الأمريكية ومنظومة البانتاغون العسكرية والتكنولوجي29، ص2004ائم للكتاب، بيروت، لبنان، ة، معرض الشوف الد. 

 ،13العدد ،المختار ةمجلّ ،والقانوني السياسي الجدل.. الإرهاب على والحرب حدةالمتّ الولايات ،فهمي حسن دولي: راجع -6

   .www.elmokhtar.net/modules.php? 5ص ،2006 أكتوبر/سبتمبر
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تعني الهجوم المسبق من طرف دولة ما على دولة أخرى وقائيةالحرب ال كما أن، 

لم تقم بأي ولة المهاجمةاعتداء مسبق على الد، ستباقيةالحرب الا وعلى عكس ذلك لا تُشن 

  .هاداء ضدة واضحة على وشوك بداية اعتولة المهاجمة أدلّرت عند الدإذا توفّ إلاّ

امل مار الشّة امتلاكها لسلاح الدبحج-العراق  الحرب ضد ، فإنلما سبقتطبيقا 

عب الذي أصابت به العراق إضافة إلى الر ،ستقوم بواسطتها بتهديد مصالح دول أخرى

خلايا تنظيم القاعدة  ا الهجوم ضدأم ،وقائيةحربا  تعد -المجتمع الدولي منذ غزوها للكويت

عتقد أنّالتي يف ،ر لهجات إرهابيةها تحضاستباقحربا  تعد1(ةي(.  

خطيط الاستراتيجي ون في التّة والمختصدارسو العلوم العسكري ،يميز من جانبهم

ات الحربية، بين مصطلح للعمليالضو ةربة الوقائيالضف، ةربة الاستباقيل يعتبرون الأو

وليس  ااستراتيجي- ااني عسكرينما الثّبي ،ا في آن واحدا وعسكريفهوما سياسيم

را عند اكتشاف نوايا بالهجوم مبكّ العسكريون ة حسب هؤلاءربة الوقائيه الضتوجو  .سياسيا

ة ربة الاستباقيه الضبينما توج ،ظر عن نشر وسائل هجومه أم لاالنّ بغض ،لدى الخصم

ضد ات الخصمقو، التي تم ة مختلفة استعدادا لهجوم نشرها فعلا في أوضاع هجومي

   .)2(حقيقي

ة، لا يوجد خلاف جوهري بين المفهومين، السياسي ظرياحية النّه من النّيبدو أنّ

ر في كلا الحالتينعنصر القيام بالفعل متوفّ والعسكري، باعتبار أن.   

يطرح مختصة و العلوم العسكرياعتبروا ، فربتينأمثلة لتوضيح الفرق بين الض

هت ة، حيث وجضربة استباقي 1941الأمريكي عام " بيرهابر"لياباني على ميناء الهجوم ا

بينما تعتبر  .هجوم أمريكي عليها ة، تستبق من خلالها أيأ ضربة عسكري.م.اليابان للو

إسرائيل أن لاثيالعدوان الثّ( 1956مصر في  حربها ضد( ة لمنع مصركان ضربة وقائي 

                                                 
1- Voir : DE PUIG Lluis Maria, La notion de guerre préventive et ses conséquences pour les relations 

internationales, rapport de la commission des questions politiques, Assemblée parlementaire, Conseil de 
l’Europe, doc. 11293, 08/06/2007, p5, www.irenees.net/fr/.../fiche-notions-175.html. 

 .  1ص سابق، مرجع الدولية، العلاقات في جديدة هكاستراتيجي" ةالاستباقي ربةالض" ،قطيشات ياشر -  2
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ووي العراقي واعتبرت كذلك ضرب المفاعل النّ ،ةتشيكيمن إتمام صفقة الأسلحة ال

  .)1(ةة العراقيوويلمنع تطوير القدرات النّ ،ةضربة وقائي 1981في ) أوزيراك(

ة، كانت تعتمد ربة الوقائيجميع الأمثلة المطروحة بشأن الض أن تجدر الإشارة إلى 

فسه بنقل الحرب إلى الطرف على نوايا محتملة لهجوم طرف على الآخر، فيحاول وقاية ن

الآخر بصورة استباقية، مما يعني أن ربتينهناك تداخل بين الض.  

ة وثيقة استراتيجي"فقد تضمنته ة ستباقيالا حربم الإدارة الأمريكية للمفهوأما عن 

أنصار فكرة «: التي جاء فيها أن 17/09/2002المؤرخة في  "الأمن الوطني الأمريكي
دة أن تنتظر أن يكون الخطر رعي الوقائي يرون بأنّّشّفاع الالده يجب على الدولة المهد

ك  حالا وأن تكون هناك دلالات واضحة على أنالعدوان على وشك الوقوع، كالتّحر
ولكن الرئيس الأمريكي رأى بأنّه يمكن تطويع هذا . عبئة العامة نحو وضع الهجوموالتّ
لة في امتلاك بعض الدول لأسلحة هديدات الجديدة المتمثّّلتّقليدي لكي يتلائم وارط التّالشّ
مار الشّالدفاع الشّامل التي إن استعملت لم يبق للدقليدي ولا معنى بالمفهوم التّ رعي أي

. انتشار الإرهاب الدولي ونمو قدراته على إمكانية استعماله لهذه الأسلحة سيما في ظلّ
طلب من أمريكا الانتظار حتّفلا يأو  ى يقع الهجوم على أمنها وأمن مواطنيها لكي ترد

  .)2(»تتحرك

نشير في الأخير، إلى أن مفهوم الدل كوسيلةة فاع الوقائي أو الحرب الاستباقيفاع لد

بعة من قبل الدول الكبرى ياسات المتّغامضا، وهذا راجع إلى السيظلّ  عن النّفس رعيالشّ

 .عيةسياستها التوساستعماله كذريعة لتبرير  من أجل

 

 

  

                                                 
 مضانر وحرب ،1967 عام ةالعربي الدول ضد إسرائيل حرب ة،وقائي ضربة بمثابة كذلك ةالعسكري العلوم خبراء يعتبر  - 1

   .2ص ،سابق مرجع، ياشر قطيشات: راجع. إسرائيل ضد وسوريا مصر جانب من 1973 في

 .93- 92، مرجع سابق، صحدة نموذجامة الأمم المتّ، قانون المنظّمات الدولية، منظّمحمد سعادي: أنظر  -  2
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  انيالفرع الثّ    

مشروعيرعي الوقائي بين الإقرار والإنكارفاع الشّة الد  
  

بشأن رعي الوقائي، وفاع الشّبشأن مسألة مشروعية الدانقسم الفقهاء والقانونيون  

  .، إلى فريقينفاع الوقائيومدى اشتمالها لفكرة الد من الميثاق 51تفسير المادة 

 فاع الشرعي الوقائي الجدل :لاأوة الدتتأرجح أراء  :الفقهي حول مشروعي

فاع الشّرعي الوقائي وإنكارهاالقانونيين والسياسيين بين الإقرار بمشروعيويستند كل ة الد ،

  .)1(فريق في حججه إلى القانون الدولي

1- الرأي المنكر لمشروعيفاع الوقائية الد: ل يدافع الفريق الأو)الذي يضم 

 "ZANARDIزاناردي "، "BROWNLIEبرونليي "ن أمثال يا من أشهر القانونيعدد

فاع الوقائي ة الدوينكرون مشروعي ،يق لهذا النصفسير الضعن التّ "ROLINGرولينغ "و

  : )2(هما وذلك بالاستناد إلى نقطتين أساسيتين

الأولى من روح الميثاق ذاته، الذي وضع من أجل إرساء الأمن  تُستمد  - أ

تطبيقا  ،زاعات التي قد تنشأ بينهالمية للنّسوية السلام في العالم، وذلك بإلزام الدول بالتّّالسو

33المادة لنص ،وتحريم استخدام القو02/4ولية وفقا لما جاء في المادةة في العلاقات الد . 

ب لا يج لذلكحة، ة المسلّاستخدام القو على حظرستثناء ا رعيفاع الشّالد يعتبر    

فيه عالتوس الا لأنستثناء بطبيعته يفسو ،قار تفسيرا ضية تقولالقاعدة القانوني أن :

"وأصبح قاعدة ع في تفسيره وإلاّالاستثناء لا يجوز التوس 3("ما كان استثناء(. 

ل في شرط وقوع تتمثّفانية التي يستند إليها هذا الفريق، ة الثّقطة الأساسيا النّأم -ب

ة إذا اعتدت قو«: هبالحرف الواحد على أنّ 51ت المادة حيث نص ،)4(ح مسبقلّاعتداء مس

                                                 
1- Voir : WECKEL Philippe, « Nouvelles pratiques Américaines en matières de légitime défense?», AFRI 

2005, Volume VI, Ed BRUYLANT, Bruxelles, http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/AFRI2005_weckel.pdf, 
p129. 

2- TOHOUINDJI  G et  HESSOU Christian, Le droit à la guerre préventive : essai de réflexion sur la légalité 
et la légitimité du concept, Mémoire de fin d’études, université d'ABOMEY CALAVI (UAC), BENIN, 
filière diplomatie et relations internationales, 2005, in www.memoireonline.com/.../m_droit-a-la-guerre-
préventive-réflexion-légalité-légitimité-duconcept0.html, p17. 

 .  90 ص سابق، مرجع الدولي، القانون ظلّ في رعيالشّ فاعالد حقّ تجاوز ،دحامنيةعلي  -  3
4- Voir : TOHOUINDJI  G. et HESSOU Christian, Le droit à la guerre préventive : essai de réflexion sur la 

légalité et la légitimité du concept, op.cit, p19. 
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رعي يجب أن فاع الشّأعمال الد ا يعني أنمم »حدةحة على أحد أعضاء الأمم المتّمسلّ

  .حتكون لاحقة على فعل الاعتداء المسلّ

 51المادة  كما أن دة قبل تي كانت سائال العرفيةرة وليست كاشفة للقواعد مقر

فاع قة بالدا للأحكام العرفية المتعلّعتبر تعديلا حقيقيي ،نته من قيودتضم، وما إصدار الميثاق

فلا يكفي الهجوم  ،ح بالفعلضرورة وقوع هجوم مسلّ ،من بين هذه القيودو ،رعيالشّ

 رعيفاع الشّالد فإن ةومن ثم ،)1(ع أو الهجوم وشيك الوقوعالمحتمل أو الهجوم المتوقّ

من الميثاق 51المادة  الوقائي لا يجد أساسه في نص.  

2- الرأي القائل بمشروعيفالدوك "من بين أنصاره : فاع الوقائية الد

WALDOCK" ،" ستونSTONE"باوت "، وBOWETT"، يقر أيهذا الر ة بمشروعي

ستنادلابامن الميثاق تفسيرا واسعا، وذلك  51المادة  فاع الوقائي، ويرى ضرورة تفسيرالد 

  : إلى أساسين

  ر المجتمع في وجوب مسايرة روح الميثاق لتطو ،لالأو الأساس يكمن -أ

هذا  عرف فيه بعد صناعة الأسلحة كلّمة في عصر لم تَمنظّالوضع  تم ، فقدالدولي

التّ، ف)2(ر الهائلالتطوقدر الهائل في صناعة الأسلحة وإنتاجها يفرض م التكنولوجي والتطو

  .)3(رعي الوقائيفاع الشّالد ة حقّحتمية مشروعيعلينا 

هل من المقبول أو المعقول ف، ربة الأولى نصف الانتصارالض أن ونالعسكري يعتبر

قر أجهزة الاستخبارات والأبعد تطومار الصناعير كل ما يجري على الأرض ة التي تصو

كاتمن تحر، ى تتلقّة دولة حتّأن تنتظر أيلتقوم ولى، ربة الأى الضفاع بعد ذلك بالد

                                                 
1- « La notion de guerre préventive semble donc être un flou jeté sur le droit. La légitime défense ne peut être 

valablement invoquée que lorsqu’une agression a eu lieu au préalable. En conséquence, la guerre préventive 
est illégale. Mais, ce n’est point l’avis de ceux qui prônent l’interprétation extensive de la charte », Ibid, p21.  

 ميثاقال دخول بعد اعام Javier Pérez DE CUELLAR" 40"الأمم المتّحدة  لمنظّمة الأسبق العام الأمين حصر ددالص هذا في -2
  :بأن حيز التّنفيذ

 « Les changements qui se sont produits dans les relations internationales depuis 1945 ont, en effet, 
profondément influencé la manière dont il est fait application de la charte. Parmi ces transformations je 
citerai notamment l’avancement de l’âge nucléaire, les progrès scientifiques et techniques qui ont ouvert 
aux relations interétatiques, des perspectives naguère inimaginables…», Ibid, p22.    

 .  280ص سابق، مرجع المعاصر، الدولي ونالقان في العامة المبادئ ،الخير أبو أحمد مصطفى السيد :أنظر -3
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       ربة الأولى ساحقة بحيث لا تستطيع الدولة بعدها أن تكون الض وربما رعي؟الشّ

تردخاص ،1(املمار الشّة مع انتشار أسلحة الد( .  

في الاعتداء المحدق يتمثّل أي، اني الذي يستند إليه هذا الرالأساس الثّ أما -ب

 ذاته، هو من الميثاق 51 المادةرعي المنصوص عليه في الشّفاع الدف ،)2(والوشيك

فاع في الذي كان يبيح ممارسة الد ،قليدي العرفيالمنصوص عليه في القانون الدولي التّ

  .حغير حالة العدوان المسلّ

على سبيل المثال وليس  القائلون بهذا الرأي،حسب  "حالهجوم المسلّ"جاء  

إضافة  ،رعي الجائزةفاع الشّفاع الوقائي من بين حالات الددالحصر، لذلك يمكن اعتبار ال

ثابت في القانون  تعني الإحالة إلى حقّ ،هذه المادةالواردة في  "طبيعي حقّ"عبارة  إلى أن

 إلى تقييد أو انتقاص ذلك الحقّ جهلم تتّ واضعو الميثاق، بمعنى أن نية الدولي العام

ليس في هذا ... «: هأنّ 51المادة  جاء في نص و ماوه )3(صيق بكل دولةالطبيعي اللّ
   .»...الميثاق ما يضعف أو ينتقص

حافي الحالة التي يكون فيها العدوان مسلّ« تعبير 51المادة  ورد أيضا في نص« 
وهو ما يفيد أن فاع الشّالدحا على عدوان مسلّرعي رد، ليس بالحالة الوحيدة للدفاع، أو أن 

وإنّ ،في هذه الحالة ون إلاّيك فاع لاالد4(رعيفاع الشّما هناك حالات أخرى لممارسة الد( .  

أمفي  أصل الحقّ ا عن القيود الواردة في هذه المادة، فهي قيود إجرائية لا تمس

الي بالتّ ،فاعالدائزا في القانون الدولي التقليديرعي الوقائي جائز، كونه كان جفاع الشّالد، 

                                                 
 .  280ص سابق، مرجع المعاصر، الدولي القانون في العامة المبادئ ،الخير أبو أحمد مصطفى السيد -1

  :بأن حصر حينما الوقائي فاعالد ةنظريKOFI ANNAN " عنان كوفي" حدةمة الأمم المتّلمنظّ بقاالس العام الأمين دأكّ -2
« Les menaces imminentes sont pleinement couvertes par l’article 51 de la charte, qui garantit le droit naturel 
de légitime défense de tout Etat souverain, dans le cas ou il est l’objet d’une agression armée… Les juristes 
ont depuis longtemps établi que cette disposition couvre les attaques imminentes, ainsi que celles qui ont déjà 
lieu», voir : TOHOUINDJI G – HESSOU Christian, Le droit à la guerre préventive : essai de réflexion sur la 
légalité et la légitimité du concept, op.cit, p22 - 23. 

 .  285ص سابق، مرجع المعاصر، الدولي القانون في العامة المبادئ ،الخير أبو أحمد مصطفى السيد: لمزيد من التّفصيل راجع-3
4- ROUANOUX Bénédicte, De la légalité de l’action Américaine en Afghanistan au titre de légitime défense -

l’ambiguïté des résolutions 1368 et 1373 du conseil de sécurité-, mémoire de fin d’études, Université 
Lumière Lyon 2, France, 2001-2002, p27,  

       In:  www.doc-iep.univ-lyon2.fr/ressources/documents/...rouanouxb/thése.html      
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وإنّما كانت  ،فسة دفاعا عن النّتخلق نظاما قانونيا جديدا لاستخدام القولم  51المادة و

هذه  يمكن الاستناد إلى نص وعليه ،)1(ظام القانوني الدولي القائم في هذا المجالدة للنّمؤكّ

  .هب القراءة الجامدة لرعي الوقائي، وتجنّفاع الشّكأساس قانوني لأعمال الد المادة

ظر إلى بالنّللجدل، لكن،  أمرا مثيرا  تفسير هذه المادة يظلّ ، بأننخلص إلى القول

حول دون قيام حقّيه لا كما هو، يمكن القول بأنّ 51مادة ال نص رعي الوقائي فاع الشّالد

أو الحرب الاستباقية، ضد ب شرطي تطلّتمشروعية هذا العمل  لكن ،ة دولة ذات سيادةأي

رورة والتناسبالض.  

ظريتين، ولكن دون يوجد ما هو حقيقي في هاتين النّ «: هأنّب "فالك ريتشارد" قولي
فع بعيدا في قراءتهماالد، فالقراءة الضيفاع قة تناسب الانشغال الأساسي لواضعي الد
  .لية كوجود هجوم عسكري أورعي بإخضاعه إلى شروط ومقاييس موضوعيالشّ

 التّ هذا إنويل للجهود اريخ الطّع التّعتبر منسجما من جهة أخرى، مفسير ي
امية إلى حظر اللّالرجوء إلى القوة بالقبول في نفس الوقت، في عالم الأمم ة العسكري

  ...اتيفاع الذّالد السيادة، الإبقاء على حقّ ذات 
 إن عين في التّالموسفسير فهموا بأن ال إذا ما القانون الدولي سيكون غير فع

ا في حالة تهديدات خطيرة خاذ إجراءات ضرورية جدل اتّحظر بدون تفرقة على الدو
  .)2( »حعة، التي لا تأخذ شكل عدوان مسلّوغير متوقّ

رأي القضاء الدولي ل بالنسبة: القضاء الدولي ومنظّمة الأمم المتّحدة موقف :ثانيا

أي منظّمة الأمم المتّحدة فسنحاول ا عن ر، أممحكمة العدل الدولية نوجزه في موقفف

  .من خلال القرارات الصادرة عن أجهزتها المختلفة خاصة مجلس الأمن وضيحهت

محكمة نورمبرغ رفضت  سبقت الإشارة إلى أن: موقف القضاء الدولي -1

تذردت بإشارة انية، وأكّرعي الوقائي في بداية الحرب العالمية الثّفاع الشّع ألمانيا بالد

3(رعي الوقائيلشّفاع اواضحة إلى عدم الاعتراف بمبدأ الد(.   
                                                 

   .286ص سابق، مرجع المعاصر، الدولي القانون في العامة المبادئ ،الخير أبو أحمد مصطفى السيد -  1

 .  137-136ص ،2008دار الريحانة للكتاب، الجزائر،  متغير، عالم في العام الدولي القانون ،سعادى محمد: أنظر -  2

 .  129صالمرجع نفسه،  -  3
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التّهديد غير المؤكّد بالعدوان لا يعطي الحقّ ا محكمة العدل الدولية، أم فاعتبرت أن

الذي يعتبر في هذه الحالة عملا دوليا غير ي عن النّفس واستخدام القوة للدفاع الشّرع

   .1949مشروع، وهو ما أكّدته بمناسبة قضية مضيق كورفو لسنة 

بأنّه عمل غير  ما قامت به إسرائيل الجدار العازل ي قضيةصفت المحكمة فو

الدفاع من الميثاق التي تجيز الحقّ في  51لا يمكن تبريره بأحكام المادة مشروع 

فما بال اللّجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية لرد عمل لم يحصل  ،رعيالشّ

  .)1(؟بعد

أساسا على قرارات  ف المنظّمةموق نبني :موقف منظّمة الأمم المتّحدة -2

رعي الوقائيفاع الشّمجلس الأمن، التي عرفت تناقض واضحا حول مسألة مشروعية الد.  

487رعي الوقائي، بدليل قراره رقم فاع الشّفبينما كان المجلس يرفض فكرة الد 

، حيث أدان ما حول قصف اسرائيل للمفاعل النّووي العراقي 19/06/1981المؤرخ في 

اتّجه موقفه اليوم نحو تزكية الحرب مت به إسرائيل واعتبرته عملا غير مشروع، قا

  : الاستباقية وذلك ما تؤكّده قرارات كثيرة صادرة عنه أهمها

يوم واحد ( 12/09/2001في  المؤرخين على التوالي 1373و 1368رقم  ينقرارال 

بمثابة رخصة ، )2(28/09/2001وفي  )أ.م.بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها و

حقّ الدولة المعتدى عليها  المجلس أكّد حيث ،وتمهيدا له في أفغانستان ل العسكريلتدخّل

 .)3( )الفردي والجماعي(في الدفاع الشّرعي 

                                                 
  .الإسرائيلي العازل الجدار ةبقضي قالمتعلّ ،09/07/2004 في خالمؤر الدولية، العدل لمحكمة الاستشاري أيالر راجع -  1

مجلس  ، الصادرين عن28/09/2001المؤرخ في  1373والقرار رقم  12/09/2001المؤرخ في  1368راجع القرار رقم  -2

 .www.un.org/fr/documents/scres.shtml الأمن، على الموقع الإلكتروني 

3‐  «Dès le 12 Septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies reconnait, à l’unanimité de ses membres, 
le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective. Dès lors, Washington pouvait considérer 
cette résolution come suffisante pour légitimer toute action militaire de sa part –contre l’Afghanistan ou 
d’autres pays, maintenant ou plus tard –sans avoir à revenir devant l’ONU et son conseil de sécurité ».  
Voir : BLACHÈR Philippe, Droit des relations internationales, 3e Ed, LITEC  LexisNexis, Paris, 2008, p152.  
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بذلك يكون  المجلستعتبر هذه الإجازة بمثابة تزكية لفكرة الدفاع الشّرعي الوقائي، و

ها ؤأ وشركا.م.وليين، عندما قام بمنح ولم والأمن الدلسته في حفظ ال من مسؤولياتنص قد

1(حة، بتفويض غير مؤسس على ضوابط شرعيةة المسلّشرعية استخدام القو(.  

تها تداعيات الحرب التي شنّمن  تظهر تزكية مجلس الأمن للدفاع الوقائي كذلك،

مار كه لأسلحة الدبذريعة امتلا 2003على العراق في  ،معها ة دول متحالفةبمعي أ.م.و

  .مات إرهابيةوصلته بمنظّ امل،الشّ

عي مة إلى السدفع المنظّمماّ  اهتزازا وانقساما للمجتمع الدولي، ت هذه الحربأحدث

حيث مة ذاتها، نطلاقا من إصلاح المنظّكان ذلك ا، فعمل على إعادة الأمور إلى نصابهاوال

أوكلت لجنة القانون الدةولي التابعة لها مهم لت على إثرها القيام بدراسة تحليلية، توص

  . )2(مةتوصية لإصلاح المنظّ 100ن حوالي إلى إعداد تقرير تضم 01/12/2004بتاريخ 

انقسام المجتمع الدولي بسبب الحرب على  جنة في تقريرها من أنانطلقت اللّ

بة على وجود ترتّولية المهديدات الدخطورة عن التّ مة، لا يقلّة المنظّالعراق بدون مظلّ

  ".الهجمات الوقائية"لهذا السبب يجب وضع المجلس في قلب  ،نظام صدام حسين

صل تهديدات اليوم لا تعترف بالحدود الجغرافية، وهي تتّ« :جنة أنأضافت اللّ 
ولي والإقليمي والوطني بعضها البعض، لهذا يجب أن تكون المواجهة على المستوى الد

فليس هن ،سواء على حدتها، تستطيع بمفردها مواجهة تهديدات اك دولة، مهما كانت قو
  . )3(»اليوم

                                                 
 .  70ص سابق، مرجع الدولي، القانون ظلّ في رعيالشّ فاعالد حقّ تجاوز ،دحامنيةعلي  -  1

 .  8ابق، ص، مرجع سرعي بين أحكام القانون الدولي والممارسة الدوليةفاع الشّالد حقّ، بوعقبةنعيمة  -  2
 قد مبادرة ،"الوقائية الحرب" مبدأ على الأمن مجلس في" القانونية" لإضفاء معايير بخمس مقترحات ـــــــــ،:أنظر-3

   ،02/12/2004 ،9501 العدد ،الأوسط الشرق جريدة الماضية، الستة العقود خلال عرف كما" فاعالد" مفهوم تغير
 ?www.aawasat.com/details.asp،  2ص  . 
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تباقي حة بشكل اسة المسلّفاع الوقائي واستخدام القوجنة عن فكرة الددافعت هذه اللّ

خطر بعيد  فاع ضدخطر الإرهاب، ورفضت فكرة الد ذلك لمواجهة خطر وشيك، بما في

  .)1(ليس على وشك الوقوع

ة قة باستخدام القوجنة، تلك المتعلّلت إليها اللّقتراحات التي توصالا من بين 

حيث  ،شكل استباقي لحماية الأمن الدولية بالعسكريد على وضعت خمسة معايير يتحد

ف مة على التكية، وذلك بهدف مساعدة المنظّات عسكرية والقيام بعمليجوء للقوضوءها اللّ

 كلّتنطبق على  هذه المعايير يجب أن أناعتبرت ، ودةلجديمع الوقائع الأمنية العالمية ا

تتمثّل في وهي ،)2(لكي يعتبره المجلس مشروعا عمل عسكري:  

لالمعيار الأو: هديدية وخطورة التّجد: يحدد هذا المعيار إن كان الضد رر الذي يهد

تبرير استخدام ية يكفي لوعلى قدر من الخطورة والجد ،دولة ما أو الأمن البشري واضح

القوة بشكل استباقية العسكري.  

يقصد به تحديد الهدف الأساسي  :ةة العسكرية هدف العمليمشروعي :انيالمعيار الثّ

هديد المحتمل، ولا يجب أن يكون ذلك لتحقيق ل في وقف التّمن العمل العسكري الذي يتمثّ

  .أهداف أخرى مصلحية

يفيد هذا المعيار ضرورة أن يكون الخيار  :انعدام خيار آخر :الثالمعيار الثّ

 ة للاعتقاد بأنالوحيد والأخير، وأن تكون هناك أسباب منطقي العسكري هو الحلّ

ة لن تفلحالإجراءات والخيارات الأخرى غير العسكري.  

الوسائل المناسبة :ابعالمعيار الر: بمعنى أن يكون حجم ومدة العمل ة وشد

  .هديدا لمواجهة التّيالعسكري متناسبا وضرور

                                                 
1- «Face à des menaces potentielles omniprésentes apparentes, le risque pour l’ordre mondial et la règle de 

non‐intervention  sur  laquelle  il  reste  fondé  est  trop  élevé  pour  que  la  légalité  autorise  une  action 
préventive unilatérale», Voir : DE JONGE OUDRAAT Chantal, «Conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre 
le terrorisme», op.cit, p122. 

2‐  Voir :  DE  PUIG  Lluis  Maria,  la  notion  de  guerre  préventive  et  ses  conséquences  pour  les  relations 
internationales, op.cit, p5. 

 مبادرة ،"الوقائية الحرب" مبدأ على الأمن مجلس في" القانونية" لإضفاء معايير بخمس مقترحاتـــــــ،  :أيضا راجع

  .  2ص سابق، مرجع الماضية، ةالستّ العقود خلال عرف كما" فاعالد" مفهوم تغير قد
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أن لا تكون نتائج وانعكاسات العمل  بمعنى :بةالانعكاسات المترتّ :المعيار الخامس

خاذ مثل ذلك هديد المحتمل، أسوء من انعكاسات عدم اتّخذ لمواجهة التّالعسكري، المتّ

  .العمل

بهذه مة أن تلتزم ه على كافة الأعضاء في المنظّأنّ ،وليلجنة القانون الد أضافت

تحت لواء  شنة مستقبلية تُة عسكريعملي دت على ضرورة مرور أيشد، و)1(المعايير

  . )2(لامجلس أوالالحرب الوقائية، عبر 

تعد حرب ئي والرعي الوقاالشّفاع هذه المحاولة أولى الخطوات في سبيل تقنين الد

حدة ق الحالي للأمم المتّالميثا بالرغم من أن« :هقرير أنّحيث جاء في التّ ،ستباقيةالا
ع الحرب فقط دفاعا عن النّيشرإلاّ ،مجلسالض للهجوم أو بقرار من فس في حالة التعر 

أن قة بهجمات ه السيناريوهات الكارثية المتعلّيولي يجب أن يضع نصب عينالمجتمع الد
مار الشّالإرهابيين، واستخدام أسلحة الدي وه )3(»ول المارقةامل، وسلوك الد

السيناريوهات التي تبرر استخدام القوة العسكريفاع عن النّة ليس فقط للدض فس بعد التعر

  ".لمنع هجمات محتملة" استباقيا"لهجوم، بل 

بعد تجاوز لجنة القانون الدولي لفكرة إمكانية  نصل بعد كلّ ما تقدم، إلى القول بأنّه

والتسليم بها، يبقى مشكل تعريف وتحديد ) ئيةالحرب الوقا(رعي الوقائي فاع الشّجوء للداللّ

ير ، علما أنّه الأمر الذي من شأنه  تبرقاوليين معلّلم والأمن الدد السهدالخطر الذي ي

التحرحرب استباقية على دولة عضو في المنظمة الدولية، أو لمنع  ك عبر المجلس لشن

  . )4( عمليات محتملة للإبادة الجماعية أو جرائم الحرب

                                                 
ة خاص( ها،أ رفضت.م.و إلا أنة، جوء للقوشات حول مسألة اللّقاأن تساهم في إثراء النّمن شأنها  رغم كون هذه المعايير -1

انيل والثّالمعيارين الأو(، هديد ومشروعية هدف العمليات العسكرية، هي من مسألة تحديد خطورة التّ بحيث اعتبرت أن

   :  راجع في ذلك. ةصلاحيات الدولة باعتبارها صاحبة سياد
DE JONGE OUDRAAT Chantal, «Conseil de sécurité de l’ONU et la lutte contre le terrorisme», op.cit, p122. 

 .  9، مرجع سابق، صرعي بين أحكام القانون الدولي والممارسة الدوليةفاع الشّالد حقّ، بوعقبةنعيمة  -  2

  :لمزيد من التفصيل عن النظرة الأمريكية للدول ومفهوم الدول المارقة حسبها، راجع -3
COURMONT Barthélémy, Les Etats parias des Etats Unis : doctrine ou dérive politique à l’international ? I.R.I.S, 
2007, p 02, in : www.iris‐france.org/inerviews‐2007‐06‐05.php3. 

، مبادرة قد تغير " الحرب الوقائية" في مجلس الأمن على مبدأ " القانونية"بخمس معايير للإضفاء  مقترحات ــــــ، -4

 .  2تة الماضية، مرجع سابق، صكما عرف خلال العقود الس" فاعالد"مفهوم 
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تالمواقف الم كما أنفي ادة عارضة والمتردةلمجتمع الدولي عام، فاع إزاء الد

المعطيات التي  ربات الاستباقية، بدأت تنصهر اليوم في ظلّرعي الوقائي أو الضالشّ

ول بالقيام ولي يسمح للدأصبح القانون الدحيث  ،2001 سبتمبر 11حداث أأفرزتها 

ره كحالة من الأمن، واعتب ة مجلستحت مظلّ - جماعية ة أوا منفردإم-بضربات استباقية 

فسرعي عن النّفاع الشّحالات الد.  

وجود خطر بأيضا  قومي ، بلمسلّح عدوان عوقوبفقط  قومرعي يفاع الشّلم يعد الد

  ناشئ عن فعل يحتمل معه وقوع اعتداء على إحدى المصالح التي يحميها القانون 

ى الإطاحة بالأنظمة ة، وحتّفاع عن حقوق الإنسان، إحلال الديمقراطيع بالدكالتذر( ،الدولي

هناك  هذا، أكثر منو ،)1()شعوب التي تعاني منهاالديكتاتورية من أجل تخليص الّ

ة منبوذة إلى مبدأ مقبول ل بذلك من نظريفتحو ،الدفاع الشّرعي الوقائي لات لتقنينمحاو

  . وليلدى القانون اعلى مستوى الممارسة وحتّ

� �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� �
� �

                                                 
1‐  Voir :  DE  PUIG  Lluis Maria,  La  notion  de  guerre  préventive  et  ses  conséquences  pour  les  relations 

internationales, op.cit, p5. 
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أ .م.في و" البانتاغون"مركز التجارة العالمي و ضد 11/09/2001لت هجمات شكّ

ظام الدوليل فاصلة بالنسبة للنّنقطة تحو، جد ياتحيث برزت تحدفاع يدة لنظرية الد

وأصبحت مسألة مكافحة الإرهاب الدولي، الشكل الرئيسي لتطبيق الإستراتيجية  ،رعيالشّ

ة المسلّالوقائية باستخدام القوحة على السوليةاحة الد، قليديةاهن للحروب التّوالبديل الر.  

 ضد الحرب ة بدعوىدخلات العسكريمن خلال التّ كُرست هذه الإستراتيجية 

 دتها الأمم المتحدةولية، والتي جسرعية الدباسم الشّ ،)مطلب أول( الدولي الإرهاب

ل بموجبها زجريا وبشكل أ لتتدخّ.م.استثمرتها وو ،بقراراتها في أعقاب هذه الأحداث

وليةعسكري أو غير عسكري في الأزمات الد.      

 لى استقرار المجتمع الدوليأثّرت هذه الممارسة المنحرفة لحقّ الدفاع الشّرعي ع

، وبالأخص على فعالية دور منظّمة الأمم المتّحدة وإنصافها، وعلى مصداقية )مطلب ثانٍ(

  . قواعد القانون الدولي

  المطلب الأول

  الممارسة الدولية لحقّ الدفاع الشّرعينماذج عن 
  

اردة، على أ وإسرائيل، خلال فترة الحرب الب.م.ول، خصوصا وعملت بعض الد

امبه اتكريس سلوكا خاص، للرذلك يدخل في إطار ممارسة حقّ د على الإرهاب زعما أن 

ل( رعيفاع الشّالدوفقا ،)فرع أو   من الميثاق 51المادة لنص.  

ة في إطار لات العسكريلتدخّا تولي الجديد، أصبحظام الدالنّ لكن، مع حلول

طابعا دوليا وجماعيا، وهو ما حدث في تتّخذ ، يضد الإرهاب الدول الحرب الاستباقية
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ل الأمريكي في أفغانستان، والهجوم على العراق ولية مثل التدخّالعديد من الحالات الد

فرع ثانٍ( ةوضرب غز(  .  
  

  الفرع الأول  

  وليالإرهاب الد رعي ضدفاع الشّبدعوى الد عسكريةدخلات الالتّ

ا على ذلك كان رد أن وادعت ،ر بيروتبقصف مطا 1986عام  قامت إسرائيل

خذون من مرتكبي هذا الهجوم يتّ على طائرة إسرائيلية في مطار أثينا، وأن رهابيإهجوم 

 في مات الفلسطينية في لبنانبالاعتداء على المخي ذلك قامت قبل، و)1(لبنان قاعدة لهم

1975رة ذلك  1985 حرير الفلسطينية في تونس فيمة التّمنظّ ، وآخر على مقرمبر

  . مواجهة الإرهابلرعي فاع الشّالد ممارسة حقّب

 يتنافى ات،من خلال هذه العملي ،فاعالد المفهوم الذي أعطته إسرائيل لحقّ لكن، هذا

س ناسب الذي تتأسرورة والتّلعدم مراعاته لمنطق الض ،بشكل صريح مع جوهر هذا الحقّ

فقد كانمن الميثاق ذاتها 51يستفاد من المادة  كما ة ممارسة هذا الحقّعليه مشروعي ، 

كما  ،المشكل لحلّلمية الس طرق، وفتح المجال أمام الد العسكريتفادي الرإسرائيل مكان إب

 أنته وخطورته لحجم الفعل الإرهابي كان دالر2(متجاوزا في حد(.  

في تبرير  ،يرعي الوقائفاع الشّالد لى حقّإ ،من جانبها استندت جنوب إفريقيا

هجماتها العسكرية المناهضة لهاة على القواعد العسكري، زامبيا (ول المجاورة لها في الد

  .1983و 1976في الفترة ما بين  ،)ليزوتو وسوازيلاند

 1986ليبيا عام  التي قامت بها ضد ،يةات العسكرية الجوالعمليأ .م.بررت و

فاع الشّبالدأعمال إرهابية سا رعي ضدكيين، إثر الانفجار أمري بقة، قام بها ليبيون ضد

مله االذي هز عت، وا ببرلين الغربيةليلية ذاتها تذرفيهجومها على العراق  إثر ،بالحج 

ات الإرهابية التي فعل على العملي كرد، 1998السودان وأفغانستان في  علىو ،1993

السودان  عت بأنمن قبل أشخاص اد ،ااستهدفت السفارتين الأمريكيتين في كينيا وإثيوبي
                                                 

   .210ص سابق، مرجع الدول، وممارسات الدولي القانون بين الدولي الإرهاب مكافحة ،محمود حجازي محمود: راجع -1

 .6ص سابق، مرجع الانفرادية، المقاربات وواقع الجماعية المخاطر تحديات بين الدولي) الإرهاب( مكافحة ،لكريني إدريس -2
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المصنع الذي قصف في السودان  ن فيما بعد أنتبي(وأفغانستان يوفران لهم المأوى والأمن 

  ). ما هو مصنع للأدويةه مصنع للمواد الكيماوية المحظورة، إنّعلى أساس أنّ

 بقصف قواعد بعض الحركات الفلسطينية، في 2003في من جديد، قامت إسرائيل 

ا على قيام سوريا بتشجيع رعي الوقائي، ردفاع الشّه جاء في إطار الدبأنّ هرتوبر اسوري

  . )1(عم لهانظيمات الإرهابية وتقديم المأوى والدالتّ

ا زعم دول ة العسكرية ضدخدمت القواستُ ،في هذه الحالات جميعهانشير إلى أنّه 

مواطنيها  عن أعمال إرهابية ارتكبت ضدمسؤولة  ،مات وجماعات إرهابيةها تأوي منظّأنّ

وفقا للقانون الدولي، هي أقرب إلى  ،لكن هذه الأعمال العسكرية، أماكن تابعة لها أو ضد

   .رعيفاع الشّأر والانتقام منها إلى أعمال الدأعمال الثّ

غير  رعي في مواجهة الإرهاب،فاع الشّالتطبيقات لنظرية الد أهم بين مننذكر 

، صدى -ولا زال كان لهما في تلك الفترة-تين، قضي ،على ضوابط قانونية المؤسسة

كبيرين على المستوى الد ولي، وهماووقع :قضية الجدار العازل ة لوكربي وقضي

  .الإسرائيلي

انفجرت  21/01/1988 في ):ة لوكربيقضي(ليبيا  ة ضدات العسكريالعملي :أولا

 بريطانيا بين لها رحلة في" أمريكان بان" يةالجو لخطوطا لشركة تابعة ةأمريكي طائرة

 الحادث على سنتين من أكثر مرور بعد، والإسكتلندية" لوكربي" بلدة أجواء في ،أ.م.وو

تسليم إلى فيها هاانتدعو ،يبيةاللّ الحكومة إلى رةبمذكّ وبريطانيا أ.م.و من كلّ متتقد 

 يبيةاللّ الجماهيرية أن غير ة،الأمريكي ائرةالطّ حادث في طبالتور همينمتّ ليبيين مواطنين

وما  الإشارة إلى محكمة العدل الدولية "لوكربي" أزمة بروز أدى إلى امم ،ذلك رفضت

   قضت به

موقفها أ.م.و تربر القانون وقواعد ميثاقال إلى استنادا ،لأزمةمن ا ياسيالس 

 على ينطوي" الإرهاب" أن وبما ،باستعمالها هديدالتّ أو ةالقو استعمال محرتُ التي ،الدولي

                                                 
 .  218- 210ص سابق، مرجع الدول، وممارسات وليالد القانون بين الدولي الإرهاب مكافحة ،محمود حجازي محمود: راجع-1
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 ةالعملي عن ةالدولي ليبيا ةمسؤولي بتحديد قتتعلّ الأزمة فإن ،ةللقو المشروع غير الاستعمال

  .    )1(ةالأمريكي ائرةالطّ استهدفت التي

 تفسير جوهره ،قانوني مشكل على تنطوي الأزمةأن  من جانبها، ليبيا اعتبرت

 أمن ضد هةالموج المشروعة غير الأفعال بمكافحة الخاصة ،1971 لعام ريالمونت معاهدة

 تنص أفعال ضمن ،ليبيا إلى هةالموج هاماتالاتّتدخل ، بحيث )2(المدني يرانالطّ وسلامة

 على همينالمتّ تحاكم أن بموجبها لليبيا يمكن ، التيفاقيةالاتّ هذه من الأولى ةالماد عليها

  .أرضها

 ذلك باعتبار لمحاكمتهم أخرى دولة إلى المواطنين تسليم يمنع يبياللّ لقانوناأن كما 

 الجنائية الإجراءات قانون من 493 ةالمادحيث تنص  الوطنية، يادةالس شؤون يدخل في

 مهاتنظّ لم ما واستردادهم، المجرمين تسليم قواعد ليبيالّ القانون مينظّ«: هأنّ على يبياللّ
  .»وليالد فوالعر الاتفاقيات

 أو همينالمتّ تسليم يجوز«: هأنّ القانونهذا  من رمكر 493 ةالماد تضيف
  :اليةالتّ الشروط رتتوفّ متى عليهم المحكوم

 وقانون يبياللّ القانون بحسب جريمة سليمالتّ طلب عليه المبني الفعل يكون أن -
سليمبالتّ المطالبة ولةالد.  

 .»بليبيين لبالطّ لقيتع ألاّ -

 خارج وهو ارتكب ليبي كلّ«: بأن يبياللّ العقوبات قانون من 06 ةالمادتقضي  اكم 
 ليبيا إلى عاد إذا أحكامه، بمقتضى يعاقب القانون هذا في جنحة أو جناية يعتبر فعلا ليبيا

ينعقد الاختصاص  بالتالي ،»فيه ارتكبه الذي البلد قانون بمقتضى عليه معاقبا الفعل وكان

  . )3(أجنبية دولة إلى عاياالر تسليم يمنع يبياللّ القانون مادام ،يبياللّ لقضاءل بهذه المحاكمة

                                                 
ن، العدد ولية المعاصرة، جريدة الحوار المتمدفي الممارسة الد - الإرهاب–، مكافحة إدريس لكريني ومحمد الهزاط: راجع -1

 .  www.ahewar.org/debat/show.show.art.asp?aid:70312 ، 14، ص18/07/2006، 1615
، وقد قامت الجزائر بالمصادقة مع التحفّظ عليها بموجب 1971سبتمبر  23تم التّوقيع على هذه الاتّفاقية بمونتريال بتاريخ   - 2

كما قامت بموجب هذا . 19- 4، ص1995، 44، ج ر، عدد 1995أوت  08ي ، مورخ ف214-95مرسوم رئاسي رقم 
على البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطّيران بالمصادقة المرسوم أيضا 

  .، المكمل للاتّفاقية السابقة الذّكر1988فيفيري  24المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 
 .15في الممارسة الدولية المعاصرة، مرجع سابق، ص -الإرهاب–، مكافحة إدريس لكريني ومحمد الهزاط -3
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 قيام وهي نوعها، من فريدة بسابقةتميزت  ةالقضي هذهأن تجدر الإشارة إلى 

 العنف مكافحة إطار في ،ليبيا مواجهة في القرارات من مجموعة بإصدار المجلس

 .)1(وليينالد الأمنو لمللس لتهديدهما نظرا والإرهاب،

 على المفروضة العقوبات تناسب عدم ا،جد واضح وبشكل ة،القضي هذه يتّضح من

 هةموج هاماتاتّ دلمجر يهاعل الحصار فرض أنو ،إليها هةالموج هاماتالاتّ حجم مع ليبيا

  . وليالد للقانون مخالفة عدي - تأسيسها مدى في بعد القضاء يحسم لم- ،شخصين إلى

 في -ما حد إلى- المجلس نجاح من بالرغم هأنّ يمكننا قوله عن هذه القضية هو ما

 أ.م.و( متكافئين غير طرفين بين ةعسكري مواجهة إلى لهاوتحو الأزمة هذه رتطو منع

 .وليةالد رعيةالشّ حساب وعلى ليبيا حساب على سويةالتّ تتم ذلك مع هفإنّ ،)وليبيا

ة بناء الجدار يضاستندت إسرائيل في ق :اصل الإسرائيلية الجدار الفقضي :ثانيا

العازل إلى نص حيث اعتبرت الجدار ممارسة لحق51ّةالماد ،فاع بالمفهوم ها في الد

 رورة لمنع ممارسة الإرهاب الفلسطيني ضدالض وهو حقّ ،أ.م.العصري الذي تطرحه و

  .)2(الشعب الإسرائيلي

 والقانون وليالد للقانون انتهاك إسرائيل تقيمه الذي لالعاز الأمني الجدار هذا يعتبر

الفلسطينية الأراضي على مشروع غير استيلاء من عليه ينطوي لما ،الإنساني وليالد 

 الفلسطيني عبالشّ يمنع ، وهو مالالتنقّ ومنع كانللس وحصار ةللقو مشروع غير واستعمال

  .)3(والاستقرار لمالس ومنع المنطقة في عزاوتقرير مصيره، وإدامة النّ كفاحه ممارسة من

تة لدفع خطر مؤقّ ،من الميثاق 51وفقا للمادة  رعيفاع الشّالدأعمال  يجب أن تكون

بناء الجدار  عملية ر فيرط الأساسي غير متوفّوهذا الشّ ،واقع وحال غير مشروع

                                                 
والقرار  1992/748ار رالق( اثنان منها . 1998/1192و 1993/833، 1992/748، 1992/731: ل في القراراتتتمث -1

1993/833 (مطالب الأمريكيةليبيا نتيجة لرفضها الانصياع لعلى ل... يةتضمنا عقوبات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وجو -

 .يبيين الذين قاموا بتفجير الطائرة الأمريكية في أجواء لوكربي الاسكتلنديةهمين اللّالبريطانية، بتسليم المتّ

 ،5/2007 العدد ،الباحث مجلة ،فلسطين في العازل الأمني الجدار حول القائم الجدل ،العزيز عبد العيشاوي :أنظر -  2

   .rcwed.luedtd.net/rc5/13_bld_achaoui_ar.pdf  ،153ص
3- Voir : CANNIZZARO Enzo, Entités non-Etatiques et  régime international de l’emploi de la force, une étude 

sur le cas de la réaction Israélienne au Liban R.G.D.I.P, tome 111/2007/2, p333. 
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ومتناسبا مع  ،تداءلازما لدرء الاع إلاّ إذا كان مشروعالا يكون البناء  نأ كما .الفاصل

ات جوء إلى وسيلة أخرى لمنع العمليبوسع إسرائيل اللّلا يكون  زوم أنجسامته، ومعنى اللّ

وهو ما لا يتوافر في  البناء من خلال إلاّ ،ون وحماية مصالحهاالتي يقوم بها الفلسطيني

  .فاعالد كن الأساسي لحقّوبذلك يسقط الر ،واقعة البناء

احية ا من النّأمالإجرائية، فإن ولة التي تمارس حقّالدفاع ملزمة بإخطار ها في الد

خذت إجراءات اتّ التي إسرائيللم تقم به ، وهو ما هاتخذمسبقا بالتدابير التي اتّ مجلسال

  . وليفق مع الميثاق، ومع أحكام القانون الدأحادية الجانب، لا تتّ

بأن عاءات الإسرائيلية ضت الادرف عندماهذا الخرق  الدولية دت محكمة العدلأكّ

رعي عن فاع الشّها الطبيعي في الدمن الميثاق ومع حقّ 51بناء الجدار يتلائم مع المادة 

والقرار  28/09/2001خ في المؤر 1373إلى قرار مجلس الأمن رقم  بالاستنادفس النّ

  .12/09/2001المؤرخ في  1368رقم 

من الميثاق تعترف بوجود حقّ  51أن المادة أجابت المحكمة على هذه الإدعاءات ب

قبل دولة ضد دولة طبيعي في الدفاع الشّرعي عن النّفس في حالة اعتداء مسلّح من 

  .تتعرض لها هي من فعل دولة أجنبيةلا تدعي أن أعمال العنف التي  وإسرائيلرى، أخ

  تمارس سيطرة على الأراضي الفلسطين إسرائيلفضلا عن ذلك، فإن ية، وأن

من داخل هذه  ناشئهديد الذي تتذرع به لكي تبرر بناء الجدار الفاصل هو تهديد التّ

الأراضي وليس خارجها، وأن هذا الوضع مختلف عن الوضع المنصوص عليه بالقرارين 

  . 1368و  1373الصادرين عن مجلس الأمن رقم 

م مزاعمها في أنّها تمارس تستطيع إسرائيل التذرع بهذين القرارين لدع بالتالي، لا

من الميثاق لا  51حقّ الدفاع الشرعي عن النّفس، وبالنتيجة تستخلص المحكمة أن المادة 

واعتبرت بناء الجدار العازل حالة إنشاء وضع دائم، بل  ،)1(علاقة لها بهذه الحالة الخاصة

                                                 
على  الإسرائيلي الفاصل الجدار مشروعية حول 09/07/2004 مؤرخ فيال الدولية العدل لمحكمة الاستشاري الرأي راجع - 1

    .www.cij.org لكتروني الموقع الا
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ي تقرير ه فعب الفلسطيني في ممارسة حقّاحتلال طويل الأمد يعيق ممارسة الشّ

  . )1(المصير

  انيالفرع الثّ  

  الحرب الاستباقيةالتدخلاّت العسكرية بدعوى 
  

جل القضاء عليه في جميع أنحاء أولي من الإرهاب الد لحرب ضداأ .م.بعد إعلان و

انطلقت الخطوات  ، وقدتهولي لمكافحروبي والدحالف الأونجحت في قيادة التّ ،العالم

أمرحلة نتها في أفغانستان في دشّأكثر من واجهة،  لهذه الحرب على ةالعمليفي  ولى، ثم

قامت إسرائيل  نفسها وبعدها وبالاستناد إلى الذريعة في مرحلة ثانية، )2(ضرب العراق

2008ة في بضرب غز.  

ضت لها في أ، بعد الهجمات التي تعر.م.أعلنت و :الحرب على أفغانستان :أولا

لت تنظيم القاعدة ودولة أفغانستان المسؤولية عن هذه م، الحرب على الإرهاب، وح2001

حكومة طالبان قبلت بوجود تنظيم القاعدة على الأراضي الأفغانية  الهجمات، باعتبار أن

  . )3(ومنحته المأوى وسمحت له بالقيام بالأعمال الإرهابية عبر أراضيها

د ، بالر)4(معها ول المتحالفةإلى جانب عدد كبير من الد 07/10/2001شرعت في 

على هذا الهجوم بعملية عسكريمن أجل الحيلولة دون استخدام هذه  ،أفغانستان ة ضد

  . الأخيرة كقاعدة إرهابية تنطلق منها هجمات إرهابية في المستقبل

                                                 
 العام الأمين من يطلب 2006 في قرارا حدةالمتّ لأمممنظّمة ال العامة ةالجمعي خذتاتّ الدولية، العدل محكمة لفتوى كنتيجة - 1

 قامف اعتباريين أو طبيعيين أشخاص على تقع والتي الجدار بناء عن اجمةالنّ الأضرار وتوثيق لتسجيل مكتبا إنشاء المتحدة للأمم
 في جلالس لهذا مكتبا تحديد وتم ،أ.م.وو فنلندا اليابان، من كل من السجل، هذا لإدارة قانونيين خبراء ثلاثة بتعيين العام الأمين

لا للأضرار، سجلّ إنشاء قرار كون رغمو. فيينا في حدةالمتّ الأمم مقر على ينص أو قضائية لإجراءات لجوء أي أشكال ةأي 
 للقانون انتهاكاتها على إسرائيل بمساءلة مويسلّ مستقبلية، اتلمطالب الأساس يضع كونه اهمم اقرار يعد هأنّ إلاّ عويض،للتّ بديلة

وليالد.  
 ،2ص ،2007 ،30-29العدد العودة، دورية حقّ ،حدةالمتّ والأمم الفلسطينية الحقوق ،حسن زها: راجع    

 article07-a/item/146alawd-www.badil.org/en/haq.   
 .  7ص سابق، مرجع الانفرادية، المقاربات وواقع الجماعية المخاطر تحديات بين الدولي) الإرهاب( مكافحة ،لكريني إدريس -2
 .4ص سابق، مرجع ،والقانوني السياسي الجدل.. الإرهاب على والحرب المتحدة الولايات ،فهمي حسن وليد: راجع -3
من طرف حلف  ،ق بالمرور والتمويل وغير ذلك، استراليا، كندا فرنسا، اليابان وتركيا، إلى جانب تسهيلات تتعلّبريطانياهي  -4

  .أ.م.التي تعاطفت مع موقف و ،الأطلنطي، باكستان، روسيا، وجمهوريات وسط آسيا وغيرها من الدول

 .  704ص سابق، مرجع الدولية، رعيةالشّ فرض في ةالقو استخدام ،يونس أبو المنعم عبد ماهر :راجع التفصيل من لمزيدو
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رعي فاع الشّالد إلى ممارستها لحقّ ،ةة العسكريأ في تبرير هذه العملي.م.استندت و

د هذا الذي أكّ ،1368على قرار المجلس رقم  الإرهاب، بناء ضد بمفهوم جديدالوقائي 

ولي بكل الذي يقضي بضرورة مواجهة مخاطر الإرهاب الد 1373 رقم القرارو ،الحقّ

   .ة عالمية، وجعل من محاربة الإرهاب قضي)1(الوسائل السياسية والعقابية

 قيد أو شرط ، ودون أيظد أو تحفّردأ دون ت.م.لقد استجاب هذا القرار لمطالب و

مجلس، وقبلت بالمطالب الول الأخرى الدائمة العضوية في وحظي بموافقة جميع الد

الأمريكية دون أي تعديل، مم2(ة من بين كل قرارات المجلسا أعطى القرار أهمية خاص(.  

م.عاء ويعتبر إد.أ بأن نونية احية القامن النّ ،فاعهذه العمليات تندرج ضمن أعمال الد

ن من تحديد المسؤولين عن هذه الأخيرة لم تتمكّ لها أنأو :ة أسبابوذلك لعد ،غير مؤسس

قيامها  فإن اليبالتّ ،هذه الهجمات، ولا تقديم دليل قاطع على مسؤولية تنظيم القاعدة

لا يمكن تبريره على أساس  ،نتيجة إيوائها وتشجيعها للإرهاب بالهجوم على أفغانستان

رعيالشّفاع الد، من الميثاق 51دة ماته المنصوص عليها في المالعدم توافر مقو.  

ها تشكّأنّبهذه الهجمات المجلس ف كيلكّن ،لم والأمن الدوليينل تهديدا للسر ه لم يقر

د الجهة المسؤولة عن هذه ه لم يحدة جهة من الجهات، بل أنّأي ة تدابير عقابية ضدخاذ أياتّ

ابع أفغانستان مخالف لأحكام الفصل الس ة ضدأ للقو.م.استخدام و عني أنا يمم ،الهجمات

  .من الميثاق ونظام الأمن الجماعي

                                                 
على الموقع  28/09/2001و 16/09/2001 في التوالي على الأمن مجلس عن الصادرين 1373و 1368 القرارين راجع -1

   www.un.org/fr/documents/scres.shtml : الإلكتروني

ن أي تحديد د المقصود بالإرهاب ولم يتضمه لم يحدمة، لكنّق بالإرهاب منذ إنشاء المنظّقرار يتعلّ أهمعتبر هذا القرار ي - 2

 والجريمة وليالد الإرهاب بين بوضوح القرار هذا ربط وقد، موضوعي لمفهومه ومواصفاته، واكتفى بتقديم أمثله للإرهاب

 ،والبيولوجية والكيماوية النووية للمواد المشروع غير والنقل الأموال وغسيل والمخدرات حةالأسل في والاتجار المنظمة الدولية

 العقابية الإجراءات اذخاتّ أمام المجال إتاحة وإنما ،-الإرهابية الجرائم نطاق توسيع في فقط ليس- الربط هذا من الغاية وتكمن

من عدد ضد القانونية الكيانات أو ولالد عدم ،يوسفي أمال :راجع. 1373 القرار مقتضيات لتطبيق رفضها عوىبد اخليةالد 

العلاقات في الإرهاب ةمشروعي 94ص سابق، مرجع ولية،الد   . 

  : راجع 1373لمزيد من التفصيل حول التحليل القانوني لمضمون القرار  -  
SZUREX Sandra, La  lutte  internationale contre  le terrorisme sous  l’empire du chapitre VII : Un  laboratoire 
normatif, R.G.D.I.P, tome 109/2005/1, Paris, p 9‐22.   
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 المدنيين الأفغان مجازر ضد بارتكابها ؤأ وحلفا.م.و قامت كل ذلك، إضافة إلى

، أو في إطار نظام رعيفاع الشّة في إطار الديخالف سواء قواعد استخدام القو وهو ما

ذلك كان  بأن ئهاعاحتى إدو ،خطيرةة المن قبيل الأعمال الانتقامي تعد، بل لأمن الجماعيا

ها عملت على إسقاط حكومة أنّكما ، ظرا لتكرارهاهو أمر غير مؤسس، ن ،من قبيل الخطأ

لا في الشّل تدخّا يشكّطالبان وتشكيل حكومة موالية، ممة، اخلية لدولة مستقلّؤون الد

  .)1(لمبدأ عدم التدخّوانتهاكا ل

روط شّال، غير مشروعة لعدم توافر الحرب على أفغانستان نخلص إلى القول بأن

  .دها الميثاقة في الحالات التي حدجوء إلى استخدام القولّل زمةلاّال

 كانت العراق ثاني تجربة للحرب الاستباقية بعد : الحرب على العراق -ثانيا

 كمصدر خطر يهاركيز علبدأ التّف مارقة تساعد الإرهاب، فت كدولةنّحيث ص ،أفغانستان

طبيعة مار الشامل، الإرهاب، وافع والأسباب منها أسلحة الدلى العديد من الدإبالاستناد 

يمقراطيةنظام الحكم في العراق والحاجة إلى إرساء الد.  

هديد د مصادر التّتجد من مخاوف، 2001سبتمبر  11أحداث بعد أ .م.برزت لدى و 

الجديدة على تنظيم القاعدة فقط، بل تعداه إلى  إستراتيجيتهالم يقتصر مفهوم لذلك  ،مستقبلا

العراق، إيران وكوريا  الذي ضم )2()رمحور الشّ(العراق، وعلى هذه الخلفية برز مفهوم 

  .ماليةالشّ

 دستنابالا، 03/04/2003أ على العراق في .م.تها والوقائية التي شنّ ت الحربقام

العراق كان  الذي جاء فيه أن ،)3(1441مجلس رقم الإلى عدم تنفيذ العراق لقرار  أساسا

ة ـابقومازال في حالات خرق جوهري لالتزاماته المنصوص عليها في القرارات الس

  .املمار الشّ، الذي كان يقضي بنزع أسلحة الد687لاسيما القرار 

                                                 
 .706ولية، مرجع سابق، صرعية الدة في فرض الشّ، استخدام القوماهر عبد المنعم أبو يونس :راجع -  1
اد، ذكر ثلاثة دول تشكل ما حالة الاتححول " بوش"على ضوء هذه الإستراتيجية الجديدة، وفي خطاب الرئيس السابق  - 2

  : راجع. ماليةوهي العراق، إيران وكوريا الشّ "رمحور الشّ" أسماه
Voir : DE LAGORCE Paul-Marie, Ce dangereux concept de la guerre préventive, op.cit, p3. 

على  03/04/1991الصادر في  687م والقرار رق 08/11/2002الصادر بتاريخ  1441قرار مجلس الأمن رقم  :راجع -  3
  www.un.org/fr/documents/scres.shtml : الموقع الإلكتروني
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امل مار الشّولة البحث عن أسلحة الدذلك بمحاو ،كان هذا القرار منطلقا للحرب 

رعي عن فاع الشّالد ، التي استندت إلى حقّ- أ.م.والوفقا لمزاعم -التي تمتلكها العراق 

ابع من الميثاق كائز القانونية المنصوص عليها في الفصل السوإلى الر، )1(مصالحها

وافترضت أن اون بشكل كاف مع ولا تتع ،مة دولياالعراق تمتلك مخزن الأسلحة المحر

2(ريةولية للطاقة الذّمفتشي الوكالة الد(. 

ة أمور، تعارض مفهوم العمل الوقائي الذي قامت به ضح من خلال عديتّلكن، 

ت دون ا من كون هذه الحرب قد تمبدء ،وليةالدالقانونية مع القواعد  ،العراق ضد أ.م.وال

ول ه الأصيل في تفويض الدمجلس حقّلب الس، بحيث )3(مةموافقة المنظّعلى الحصول 

بالقيام ببعض العمليات في حالة تعرض السوليين للخطر، وفقا للفصل السابع لم والأمن الد

  . وليةرعية الدأ وحلفائها قد انتهكوا الشّ.م.من الميثاق، وتكون بذلك و

الإرهاب  فاع الوقائي ضدلها العسكري من قبيل أعمال الداعتبار تدخّ ،يمكنلا كما 

بحجال تهديدالعراق كان يمثّ ة أن للسعلماوليينلم والأمن الد ، الاستخدام الوقائي ليس  أن

له أي ةصاولي، خسند في القانون الد ولي حينما لا يكون هناك هجوم أو انتهاك للقانون الد

التي تُولة من طرف الدوجفاعه إليها أعمال الد.  

يعد استخدام القوعمل بمثابةالعراق  ة ضد ة من أعمال العدوان، طبقا لقرار الجمعي

ثبت امتلاك ه لم يلأنّ -الذي سبق ذكره- حدة الخاص بتعريف العدوانالعامة للأمم المتّ

                                                 
غير  )رعيفاع الشّحربا عليه في إطار الد بما يجعلها تشن(د الأمن الأمريكي ومصالحها العراق يهد أ بأن.م.يعتبر إدعاء و -  1

الخطر المزعوم يبدو  فإن ،ضت لخطر من جانب العراق أثناء اجتياحه للكويتوإن كانت المصالح الأمريكية تعر ،همؤسس لأنّ
 ها أقوى دولة في العالمأكثر من عشرة آلاف كلم، فضلا عن أنّبأ تبعد عن العراق .م.وال وضوحا في هذه الحرب، لأن أقلّ

رض عليها مان، وفُمن الز ة العراق التي أنهكتها حربان في عقديناريخ، مقابل قومثيل في التّ وتمتلك أسلحة لم يسبق لها
عاما 12ة حصار لمد .  

ة العربية المجلّ، رعيفاع الشّحقوق الإنسان بين الإرهاب والد: وليانل والأمن الدالتدخّ، أمين مكي مدني: لأكثر تفصيل راجع
 .www.aihr.org.tn/arabic/revue/indexthematiques.htm ، 126، ص2003مارس ، 2003-10، عدد لحقوق الإنسان

 .6، مرجع سابق، صالجدل السياسي والقانوني.. الولايات المتحدة والحرب على الإرهاب، وليد حسن فهمي -  2

 .330لم الدوليين، مرجع سابق، صر دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والس، تطواالله أبو العلاأحمد عبد  :نظرأ -  3
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دته تقارير مفتشي الأمم أكّ وهو ما ،)1(أ.م.شامل كما زعمت و ة أسلحة دمارالعراق لأي

  .على هذه الأسلحة المزعومة العثور لم يتمى بعد احتلال العراق بل حتّ ،حدةالمتّ

     العراق لم يكن في حالة استعداد أو تعبئة قواته لمهاجمة أي أنإضافة إلى  

ه لا يوجد دليل قاطع هذا إضافة إلى أنّ ،اأ عسكري.م.ها لا تستطيع مناهضة وى أنّحتّدولة، 

  . وبين تنظيم القاعدة) حسين بقيادة صدام(ابق ظام العراقي السعلى وجود صلة بين النّ

، غير شرعية وغير عادلة، ففي غياب إذن من "الوقائية"تعد هذه الحرب وعليه، 

ة دولة اللّالمجلس لا يمكن لأيجوء إلى القودولة أخرى، إلاّ ة ضد رعي فاع الشّفي حالة الد

حا على هجوم مسلّرد، لأ)2( ا يجعل هذه الحرب بمثابة اعتداء بالغ الخطورةمم ،أ.م.و ن 

 شامل دمار لأسلحة العراق امتلاك بدعوى ،"االوقائي الشرعي فاعالد" ذريعة إلى استندت

لكن هذا  ،بأكمله العالم وأمن ومصالحها، أمنها ديهدإلى يستند لا المزعوم الوقائي فاعالد 

 به ميقو ومحتمل قادم خطر من الخوف إلى ماوإنّ وحال، داهم عراقي عدوان من الخوف

  .هاضد العراق

ة التي اتها العسكرياعتبرت إسرائيل عملي :ةالحرب الإسرائيلية على غز -ثالثا

وجهتها لغزالوقائي رعيفاع الشّة بمثابة أعمال الد في إطار الحرب ضد ا الإرهاب، رد

 .على قيام المقاومة الفلسطينية بأسر جندي إسرائيلي

رعي فاع الشّة بالدولية الخاصانونية والقواعد الدصوص القلكن بمحاولة تطبيق النّ 

 ما قامت به إسرائيل لا يعد ضح أنيتّ ،ةرائيل لغز، على تداعيات ضرب إس)51المادة (

لأنّ ،فاعمن قبيل الدرط ح حال أو وشيك الوقوع طبقا للشّض لهجوم مسلّها لم تتعر

  . الأساسي لممارسة هذا الحقّ

                                                 
1  - تجدر الإشارة إلى أن أ وحلفائها في أوربا لتبرير الحرب على العراق، تتطابق .م.متها وتداعيات هذه الحرب والحجج التي قد

 العراقي، فقط يختلفان في أن" أوزاريك"ها على المفاعل النووي رير هجوملتب 1981مع تلك التي استندت إليها إسرائيل في 

  :راجع. الحرب الاستباقيةمصطلح لت أ فض.م.هذه الأخيرة استخدمت مفهوم الحرب الوقائية، في حين و
DE PUIG Lluis Maria, La notion de guerre préventive et ses conséquences pour les relations internationales, 
op.cit, p7. 

 .331وليين، مرجع سابق، صلم الدر دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والس، تطوأحمد عبد االله أبو العلا: أنظر -  2
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ما حدث هو أسر المقاومة و ،حير إلى تعرضها لاعتداء مسلّلم تكن هناك مظاهر تش

ى مع اعتبار هذا حتّف ،حة المشروعةة لجندي إسرائيلي في إطار المقاومة المسلّالفلسطيني

المقاومة الفلسطينية  مصدره مشروعا، باعتبار أن ح، فإنالفعل من أعمال الهجوم المسلّ

  .)1(تقوم بمواجهة الاحتلال

 شرط كما أن التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدغير ، 51ته المادة فاع الذي أقر

ففي مقابل أسر جندي إسرائيلي من قبل المقاومة الفلسطينية، قامت إسرائيل متوافر، 

ات من جسور وطرق ومحطّ(حتية الفلسطينية ة، بتدمير البنية التّبالإفراط في استخدام القو

ي وبحري على قطاع ي، برة وفرض حصار جوالكهرباء، وقصف المباني المدني

ةغز.(...  

في عدم تكافؤ  الفلسطيني والفعل الإسرائيلي،بين الفعل  ،عدم التناسب هذايظهر 

الأسلحة المستخدمة، لأن جنيف  اتفاقيطبقا لاتّ( مة دولياإسرائيل استعملت أسلحة محر

  .)2(قنابل الارتجاجيةكقنابل الفسفور وال )الأربعة والبروتوكولات الملحقة بها

 ةهي الأخرى، على وقائع هذه القضيفلا تنطبق  ،فاعروط الإجرائية للدلشّل بالنّسبة

خذته من تدابير في مواجهة الفعل الذي قامت تقم إسرائيل بإخطار المجلس بما اتّ بحيث لم

  . به المقاومة الفلسطينية

 لأن عمل غير قانوني ذلكك ، فيعتبرةقيام إسرائيل بفرض حصار على غز أما عن

ر وليالقانون الدفي  مجلسالويكون ذلك عن طريق  ،في حالة واحدة الحصار إلاّ لم يقر

                                                 
1- أرض محتلّ ،هر إلى البحرها من النّولي أرض فلسطين كلّيعتبر القانون الدوحدود فلسطين معروفة وموجودة  ،ةة بما فيها غز

مليون  1,5غيرة اريخية، ويعيش في هذه المساحة الصمن مساحة فلسطين التّ 1,5%ل من ة أقّتشكل غزو ،حدةلدى الأمم المتّ

فلم يكن  ،ة من قبل إسرائيلرقية أراضي محتلّفة الغربية والقدس الشّة والضقطاع غز بأن يعترف وليالقانون الدو. نسمة

  . ةتلالها بالقوإثر اح 1967ى عام لإسرائيل سلطة على هذه المناطق حتّ

، 7ص، 05/04/2009ة، ، الجوانب القانونية لحرب غزالسيد مصطفى أحمد أبو الخير :لمزيد من التفصيل راجع
www.palintefada.com/arabic/articles/details/2/15498. 

 .6ة، مرجع سابق، ص، الجوانب القانونية لحرب غزحمد أبو الخيرالسيد مصطفى أ -  2



��א�����������:1�%א����yא���	h%���}fא��א����
h����w����fא��
1
%�pא��h����א��hא����}fא��aאh���
��yo�1א���� �

103 

 

 42و 41تطبيقا  للمواد  خذها ويفرضها بقرار منهإجراءات الأمن الجماعي التي يتّ إطار

  . )1(الميثاقمن 

على حصارال إضافة إلى ذلك، يعد ةّغز 05طبقا للمادتين  الإنسانية جريمة ضد 

ة المادة خاص ،يخالف الميثاق وهو ،وليةظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدمن النّ 07و

51، ويخالف العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامت على ضرورة ة التي نص

  .)2(ةحرر الوطنيعم لحركات التّة أنواع الدتقديم كافّ

تلك تأخّرت كثيرا في التدخّل من أجل إيقاف  أنّها تّحدةمنظّمة الأمم الميؤخذ على 

– أصدر المجلس 09/01/2009الكارثة الإنسانية، فبتاريخ  تلك الحرب أو بالأحرى

نذكر  ةاحية القانونية عيوب ونقائص من النّعدب مشوب لكّنه ،)3(1860 رقم القرار -متأخّرا

  : منها

  .ميثاقالمن مواد الإسناد من  هأقرب إلى بيان منه إلى قرار لخلوأنّه  -

- وليس المطالبة بتطبيق قرارات المجلس أرقام ،ذكير فقطفي ديباجته على التّ نص :

ا ، مم1850/2008و 1515/2003، 1397/2002، 338/1973، 242/1967

ها ليست سندا قانونيا للقرار، لأنه ذكّر بها فقط دون الإسناد عليها والبناء يعني أنّ

  .فوقها

الوضع ينطبق عليه  ابع من الميثاق، مع أنر هذا القرار وفقا للفصل السلم يصد -

  .ة الملزمةد القرار من القوما يجروليين، ملم والأمن الدلسللتهديده نظرا 

                                                 
القاضي بضرورة انسحاب  660من تطبيقات هذه المواد، ما صدر عن المجلس في أزمة احتلال العراق للكويت، مثل القرار  -  1

ر فيه عقوبات قر، الذي 06/08/1990في  661العراق من الكويت، ونظرا لرفض العراق تنفيذه، أصدر المجلس القرار 
25/09/1990في  670العراق، تلاه القرار  اقتصادية ومالية ضد فيها  قل بماالجزاءات إلى جميع وسائل النّ الذي مد

) زيمبابوي حاليا(، وعلى روديسيا 1963من الميثاق على جنوب إفريقيا في  41ق المادة كما سبق للمجلس أن طب. الطائرات
، الجوانب السيد مصطفى أحمد أبو الخير :لمزيد من التّفصيل راجع. السودان ويوغوسلافيا سابقا، ثم ليبيا ضد ، ثم1965عام 

9، صنفسهمرجع الة، القانونية لحرب غز. 
2- خة في 2878اللاّئحة رقم : هاأهمة كفاح الشعوب لتقرير المصير والتّحرير 20/12/1971، المؤرالتي تتعلّق بتأكيد شرعي ،

حة، الذي اعتمد بموجب إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلّة الاستعمارية، من الهيمن

 .14/12/1974خ في المؤر ،3318حدة قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتّ

 : على الموقع الإلكتروني ،09/01/2009المؤرخ في  1860 رقم المجلس قرارراجع -3
www.un.org/fr/documents/scres.shtml.  
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- اًد القرار وقتلم يحد محدلانتهاء الحرب، ووقف القتال بتحديد اليوم الذي يبدأ فيه  اد

  .ارآلية لمراقبة وقف إطلاق النّ على أي نصار، ولم يسريان وقف إطلاق النّ

ة ، الصادر عن الجمعي375ول رقم القرار إعلان حقوق وواجبات الدهذا يخالف  -

1949ة عام العام ،ول إلى مساندة حركات التّالذي دعا الدحرير الوطني، علما أن 

الجمعير طبقا للقانونة اعتبرت المقاومة الفلسطينية من حركات التحر ولي في الد

ة قرارات لهاعد.  

 .البنود فضفاضة وعامة، وبكلمات لا تعني الإلزام رغم خطورة الموقف جاءت كلّ -

هو ، 2008ة في نهاية عام حرب إسرائيل على غز وعليه، فإن ما يمكننا قوله عن

نتهاكا عدوانا ومخالفة وا ما تعد، وإنّرعيفاع الشّكون من قبيل أعمال الدلا يمكن أن تأنّها 

   .ةولي الإنساني خاصة والقانون الدولي عاملقانون الدوا لأحكام الميثاق صريحا

ة ات العسكرية تنطبق تماما على العمليوقائع هذه القضي أن تجدر الإشارة إلى

وانتهت " بأمطار الصيف"ت ، والتي سمي12/07/2006لبنان في  تها إسرائيل ضدالتي شنّ

هذا  جاء، إذ 12/08/2006 خ فيالمؤر 1701مجلس رقم الوفقا لقرار  اربوقف إطلاق النّ

قامت بها جماعات تنتمي إلى  ،ة على الأراضي الإسرائيليةة عسكريإثر عملي التّدخل

عت تذرفجنود الإسرائيليين وأسر جنديين، ت إلى مقتل بعض الأد ،بنانيحزب االله اللّ

1(بنانيحزب االله اللّة قيامها بضربة استباقية لإسرائيل بحج( .  

حول هذه الحروب التي تجد تبريراتها في ضرورة القضاء على  ،خلاصة القول

ها في حالة إيهام العالم بأنّ تحاول، 2001سبتمبر  11منذ أحداث أ .م.و هي أن الإرهاب

الرائدة في العالموبقائها تحقيق مصالحها  تضمنى الإرهاب، حتّ حرب ضد .  

  

  

  
 

                                                 
1- Voir : CANNIZZARO Enzo, Entités non-Etatiques et  régime international de l’emploi de la force, une étude 

sur le cas de la réaction Israélienne au Liban, op.cit, p333. 
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  انيالثّ المطلب

وليةآثار الممارسة الد فاع الشّرعيالراهنة لحقّ الد  

وليعلى استقرار المجتمع الد  

 على رعيفاع الشّة في حالة الداستخدام القو حقّ ،من الميثاق 51 المادة رغم تعليق

كثيرا  ،ة لهذا الحقّواقع الممارسة الدولي أن إلاّ ،جوز مخالفتهاتة، لا قانوني ضوابطو شروط

 ي إلى زعزعة المجتمع الدوليعن ذلك انعكاسات تؤد نجرت، فنيا يخرج عن نطاقه القانوم

 فرع(ولية ساع نطاق استخدامها في العلاقات الدة واتّجوء للقوكثرة اللّ بسبب ،واستقراره

يات الإنسان وتكريس الحردخلات الإنسانية، وضمان احترام حقوق ة التّ، تحت مظلّ)لوأ

  .الأساسية

 على المنظّ ريؤثّ ،ساعا عبر العالماتّ ة الإرهابد بؤر مطارديزات كما أنوليةمة الد 

 )انٍث فرع( تراجع دورهما ، بحيث كشفت بعض الأزمات الدولية عنوالقانون الدولي

  .   عجزهما في مواجهتها وإنهائهاو

  لالأو فرعلا

  وليةة في العلاقات الدساع نطاق استعمال القواتّ

 ايعدتدفع في المستقبل دولا عديدة إلى الاحتماء س" ظاهرة خطيرة"فاع الوقائي لد

بها لتبرير أعمالها العسكريأو العنف العابر " الدولي الإرهاب"ما اصطلح عليه  ة ضد

ة دخلات العسكريوكثرة التّ ،ابع من الميثاقاستخدام تدابير الفصل الس فيوالإفراط ، للحدود

 .ومحاولة التّضييق من مفهومها ولسيادة الدالمساس ببالتّالي ، مأنحاء العال في كلّ

لاأو: عرف  :حدةابع من ميثاق الأمم المتّالإفراط في استعمال تدابير الفصل الس

  كانت  فبينمالا جذريا، للأزمات والأحداث الدولية تحو الأمن مجلسأسلوب مواجهة 

أغلب أصبحت ابع، شارة إلى الفصل السجميع قراراته تنوه بأحكام الميثاق دون الإ

سبة بالنّ -مثلا–أن كما هو الشّ ،ابعتستند إلى أحكام الفصل الس القرارات التي يصدرها

 . انيةبخصوص حرب الخليج الثّ ةدراصال هقراراتل
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ل الذي شهده بعد التحو ، خاصةمعايير جديدة كما أن المجلس أصبح يعتمد على

عب  حأصب إذ ،فاعمفهوم الدمن الصتحديد المقصود بتهديد السبسبب  وليين،لم والأمن الد

  . قديري للمجلسكييف التّ، والتي تخضع للتّالمشكّلة لهاساع دائرة الأعمال اتّ

1-المقصود بتهديد السوليينلم والأمن الد: ل الفصل السمجلس  ابع من الميثاقخو

د ما إذا كان نزاع من شأن استمراره أن يهدوتحديد  ،ة فحص الوقائع والأحداثمهم ،الأمن

السلم والأمن الد1(ضهما للخطر، أو تحديد وجود عدوان من عدمهوليين، أو أن يعر( 

بوصفه الجهاز الوحيد صاحب القدرة والاختصاص بحفظ السوليلم والأمن الد .  

على  يعمل بناءكان له أن  ،من وجود حالة من هذه الحالات المجلس دتأكّإذا ف

لم والأمن خاذ ما يلزم من الأعمال لحفظ السي خولته اختصاص اتّالتّ، 42أحكام المادة 

2(وليين، أو لإعادته إلى نصابهالد(.   

  ؟"وليينلم الدبتهديد الأمن والس"المقصود عليه، فإنّنا نتساءل عن و

دا وواضحا للأعمال التي من شأنها تهديد اللم يضع الميثاق تعريفا محدلم والأمن س

اوليين، لكن الدينطوي على ودولة  نيصدر ععمل  كلّ في ها تتمثّلأنّ على فقهال ستقر

دام استخ أو لالتدخّالقيام بعمل من أعمال أو  ،حربالدخول معها في ب دولة أخرى تهديد

   .إحدى صور العنف

إلى  صلوإن لم ي ىوليين، حتّلم والأمن الديعتبر الفعل تهديدا للسبالتالي،  

ي إلى قيام خطر حال الحالات قد يؤد هذه مثل ح، كون وجودالاستخدام الفعلي للعنف المسلّ

لممن شأن وقوعه الإخلال بالس .  

تعد كذلك ةالحروب الأهلي مهددة للسوليينلم والأمن الد، رت إذا ما عظمت وتطو

وقوع  في حالة أو ،ليةإلى حرب دو فتحولتت الخارجية لأطرافها المتحاربة، المساعدا

يكون على قدر كبير من الجسامة والعنف ،ولصدام داخل إحدى الد، ي إلىبحيث يؤد 

                                                 
 .حدةالمتّ الأمم ميثاق من 37 ةداالم :أنظر  -  1

 .حدةالمتّ الأمم ميثاق من 42و 41 ،39 المواد، وصنص :أنظر  -  2
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زاع على وصف فإذا ما حازت أطراف النّ ،ول الأخرى للخطرتعريض مصالح الد

المحاربين، فإن الأمر يتعدلم والأمنى حدود تهديد الس، 1(ةإلى الإخلال به بصفة فعلي(.  

حة في إحدى تكوين جماعات مسلّ وليين،والأمن الد لمتهديدا للس تبرعيكما   

ر معلومات كافية عن هذه الدول وتدريبها بقصد غزو إقليم دولة مجاورة مثلا، شريطة توفّ

2(دةالجماعات لدى أجهزة الدولة المهد( .  

الأمن  هديدمسألة تقدير وجود ت إن: وليينلم والأمن الدساع مفهوم تهديد الساتّ -2

عا غير مرغوب ع أحيانا توسمن عدمه متروكة لمجلس الأمن، لكن هذا الأخير يتوس والسلم

  . )3(فيه في هذه الفكرة

ل في البحث عن مصادر جديدة يمكن أن تشكّ ،بعد الحرب الباردةشرع المجلس 

31/01/1992ورته المنعقدة بتاريخ لام العالمي، لذلك اعتبر في دتهديدا للس ،غياب  أن

ولالحروب بين الد، رورة لا يعني بالضة ،لام العالمييناستتباب الأمن والسمصادر  إذ ثم

ة تشكّغير عسكري4(لام، منها الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية والبيئيةل تهديدا فعليا للس(.  

ئمة مازالت قا -دولية كانت أو جهوية أو داخلية- حة زاعات المسلّنظرا لكون النّ

إلى يومنا هذا، فإن المجلس أبدى استعداده أكثر من أي لم وقت مضى على حفظ الس

                                                 
رسالة لنيل       - القوة العسكرية نموذجا -حقّ استخدام القّوة ودوره في التّأثير على الفعل السياسي ،شنكاوهشام : أنظر - 1

لدولي العام، تخصص علم السياسة والعلاقات الدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، في القانون اريستجدبلوم الما

 على الموقع الإلكتروني ،74، ص2009والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، المغرب، 
 www.dctcrs.org/s6599.htm . 
بزعم إيوائها لمعسكرات تدريب لأفراد من  2003في أواخر عام  - مثلا-سوريا  على الهجوم الإسرائيلي ا الصددنذكر في هذ -  2

ليادة الوطنية ومخالفة جسيمة شبكة تنظيم القاعدة، انتهاكا للس74ص المرجع نفسه، .لامة الإقليميةمبدأ الس. 

3 - رك21/01/1992ّول والحكومات المنعقد في خلال مؤتمر رؤساء الد ،ول على الفقر ز قادة ورؤساء حكومات بعض الد

جئين عقب الحروب الأهلية ق اللاّتدفّ ر البعض الآخر على أنوليين، في حين عبلم والأمن الدف كأسباب تهديد السوالتخلّ

يشكل أكبر العوائق أمام استقرار الأمن والسزت على الإرهأ ركّ.م.والوليين، ومن جانبها لم الدولي بوصفه أحد اب الد

لية الأسباب المؤد74ص المرجع نفسه،: راجع. لمتهديد الس. 

، كتاب 2000- 1990، عشرية من العلاقات الدولية ولي الجديدظام الديات النّحدة وتحدالأمم المتّ، بن سلطانعمار : أنظر - 4

، منشورات التوثيق والبحوث الإدارية، الجزائر، جماعي تحت إشراف الأستاذ عبد العزيز جراد، المدرسة الوطنية للإدارة

 .63، ص2001
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لم يعد يقتصر في فحصه للأعمال التي تشكّ، ف)1(وليينوالأمن الدلم ل تهديدا للأمن والس

وليين على النّالدول وأعمال القتال واسعة النّزاعات بين الدبل  ،ولطاق داخل حدود الد

وكافة  ،يات وكذلك الأعمال الإرهابيةهديد قمع الأقلّالتّ ليشمل ع في ذلكيتوس أصبح

اخل، ومسألة يمقراطية في الدوإهدار الد ،اخلية عن الاقتتال الدمجاالمآسي الإنسانية النّ

2( ...امل والإساءة إلى البيئة والمحيطمار الشّحظر استخدام أسلحة الد(.  

- سمجلالكما اعتمده -لام العالمي دة للسعمال المهدوسيع في دائرة الأهذا التّدفع 

دها ف المنظّإلى تكيمصالح الدول المهيمنة على المجلسمة مع المعايير التي تحد، علما أن 

خاذ ية اتّل المجلس حرالأو يمنح المعيار: هذه الدول تتعامل مع القضايا الدولية بمعيارين

لة المباشرة بالمصالح ق الأمر بالقضايا ذات الصالقرارات وسرعة تنفيذها، عندما يتعلّ

المجلس ائمة العضوية في الحيوية للدول الد، يتعامل مع القضايا التي لا  اني فهوالثّ اأم

3(ر استمرارية الأزمة على مصالحهاحيث لا تؤثّ ،ولتدخل في نطاق اهتمام هذه الد( .  

المجال وليين، لم الدللأمن والس دةهذا المفهوم الواسع للمصادر المهد يفتحكما 

لإقرار بعض القضايا التي تدخل في  ،وليول المهيمنة على المجتمع الدالد واسعا أمام

تواعتبارها حالات  ،يادة الوطنيةصميم اختصاص الساد هدولام العالمي لسخلا تستوجب تد

 .أمميا

اني في شمال العراق البريط- دخل الأمريكيالتّ كر في هذا الصدد،ذأن ن نايمكن

ض له ه منزعج لما يتعرالذي أعلن المجلس من خلاله بأنّ ،688بموجب القرار رقم 

لام د السيهد مما منطقة التي يسكنها الأكراد،ة في الخاص ،المدنيون العراقيون من قمع

4("وليينوالأمن الد(.  

                                                 
ولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود لم لأسباب إنسانية، بحث لنيل الماجستير في القانون الد، حفظ السخلفانكريم : أنظر - 1

20، ص1999ة الحقوق، معمري، تيزي وزو، كلي. 
2- Voir : SUR Serge, Les Nations Unies en 2005, la sécurité collective: une problématique,  
    www.afri-ct.org/membres/sergesur/spip.php?articles46,  p4. 

 .65، مرجع سابق، صظام الدولي الجديديات النّالأمم المتحدة وتحد، بن سلطانعمار : لمزيد من التّفصيل راجع  -  3

 .64ص المرجع نفسه،  -  4
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ق ، المتعل31/03/1992ّخ في المؤر 748رقم  قراركما أكّد المجلس بموجب ال

لام أمرا ضروريا للحفاظ على الس عمل إرهابي دولي يعد قمع أي أن ،"لوكربي"قضية ب

وليينوالأمن الد . 

المأساة الإنسانية  أن 03/12/1992خ في المؤر، 794رقم  هقراراعتبر من خلال 

 .وليينلام والأمن الدللس ل تهديداشكّتومال، زاع في الصاجمة عن النّالنّ

ق المتعلّ 16/06/1993خ في المؤر 841القرار رقم أعلن المجلس كذلك، بموجب 

ا يشكل تهديدا للسلام مم... ه يلاحظ بقلق تدهور الأزمة الإنسانيةأنّ دخل في هايتيبالتّ

 . )1(والأمن الدوليين

سبتمبر  11عقب أحداث توسع المجلس من مفهوم تهديد الأمن والسلم الدوليين، 

ما ، حيث اعتبر أن 28/09/2001المؤرخ في  1373في قراره رقم  وصا،  خص2001

أ عملا إرهابيا يشكّ.م.ضت له وتعرلم والأمن الدولي، كما اعتبر أيضا من ل تهديدا للس

ا يخشى من أنظمتها وسياستها مع امل مممار الشّحيازة بعض الدول لأسلحة الد ،هذا القبيل

  .)2(الدول المجاورة

 التيعدفسير الذي تبنّاه المجلس لفكرة السوليين، بشأن مسألة مقاومة لم والأمن الد

 اتعريف مقاومة ظاهرة دون أن يكون لها فكيف يمكن ا،واسع اولي تفسيررهاب الدالإ

؟ادمحد ا يعنيمم المجلس عند تكييفه للممارسات على كونها إرهابا يكون ذلك وفقا  أن

 . منها عليهلرغبات الدول الكبرى وضغطا 
                                                 

 .27ص، مرجع سابق، ظام الدولي الجديديات النّالأمم المتحدة وتحد، بن سلطانعمار   -  1

ه لأنّ الأعمال التي من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين،أن المجلس يكيل بمكيالين في مسألة تحديد  تجدر الإشارة إلى  - 2

إذا كانت قرار أي يتقاعس عن اتّخاذ أ وحلفائها، في حين .م.يسارع في اتّخاذ القرارات إذا مست مسألة معينة بمصالح و

 ببنائه، بحيث إسرائيلويمكننا الاستدلال بموقفه تجاه مسألة الجدار الفاصل الذي تقوم  هذه الأخيرة، مصالحالمسألة لا تخدم 

 ار الفاصل في الأراضي الفلسطينيةي مشروع قرار متعلّق بإدانة بناء إسرائيل للجدتبنّ 14/11/2003رفض المجلس في 

  .ائمة العضويةالذي تستخدمه الدول الد) الفيتو(وهذا بسبب التصويت السلبي

 قد أشارت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول قضية الجدار الأمني العازل إلى أن مجلس الأمن قد تخلّفو

لم يناقش مسألة بناء الجدار العازل ولم يتّخذ أي قرار حول هذه  ، لأنّهعن القيام بواجبه في حفظ الأمن والسلم الدوليين

الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية ، عصام نعمة اسماعيل وعلي مقلد: لمزيد من التفصيل راجع. النقطة

     .www.4shared.com/documents/ViuUKEu/11 وم السياسية،، المجلّة العربية للعلالجدار العازل
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ابع من الميثاق، جعل إلى الفصل الس 1373إسناد القرار  أنتجدر الإشارة إلى 

بنوده ملزمة لجميع الدملزمة باتّخاذ  هافكلّ، )1(ول غير الأعضاء في المنظمةول بما فيها الد

 ، حتّى وإن كانت فقيرة لا تملك1373الإجراءات اللاّزمة لمكافحة الإرهاب وتنفيذ القرار 

الإمكانيات الاقتصادية والهيكلية الحديثة الملائمة لذلك، أو كانت تجتاز مرحلة صعبة على 

   .)3(و )2(المستوى الداخلي، كالحرب الأهلية

يرتبط مبدأ : ةلات العسكريتوسيع مجال التدخّو سيادة الدول مفهوم قييدت :ثانيا

دخل في الأخير يقتضي عدم التّ هذا ل ارتباطا وثيقا بمبدأ سيادة الدول، لأنعدم التدخّ

حدة وغيرها من مة الأمم المتّى منظّأو حتّ ،دولة أي طرفاخلية للدول من ؤون الدشّال

  .)4(مات العالمية والإقليميةالمنظّ

نسب للدولة عند ها وضع قانوني ييادة بأنّف السعرتُ :الدول يادةستقييد مفهوم  -1

ليم، الشّالإقالمتمثّلة في ماتها توافر مقوفي لغة القانون الدوليوتعني  ،لطة الحاكمةعب والس 

ومن مقتضيات هذا  ،بما يوجد فيه من أشخاص وأموال ،إقليمهاة من سلطان على ما للدول

الس5(فات الدولة في مختلف شؤونها هو إرادتها وحدهالطان، أن يكون مرجع تصر(.   

                                                 
1 - قد يصل ومن الميثاق،  41ها التدابير المنصوص عليها في المادة خذ في حقّالدولة التي تتقاعس عن التنفيذ ستُتّ بمعنى أن

  . من الميثاق 42على أساس المادة  ،ة لتنفيذهم من الوسائل العسكريالأمر إلى استخدام ما يلز

  .  317ص سابق، مرجع الدوليين، والسلم الأمن حفظ في الأمن مجلس دور رتطو ،العلا أبو االله عبد أحمد :راجع 

 في رغبتها أبدت ولةد 70 أن ،1373 القرار لمقتضيات الدول وتطبيق احترام مدى عن 2003 في تتم دراسة كشفتلقد    -2

 أخرى دولة 30 وحوالي ،تدريجيا تطبيقه على تعمل دولة 60 وحوالي ذلك، بمقدورها ليس لكن نفيذ،التّ موضع القرار وضع

  :راجع في ذلك. التنفيذ حيز وضعته هاوأنّ القرار دجي وبشكل احترمت قد هاأنّ تعتبر
, A.F.RI, l’ONU et la lutte contre le terrorisme»«Conseil de sécurité de , DE JONGE OUDRAAT Chantal

ct.org/IMG/pdf/AFRI2005_oudraat.pdf-http://www.afri : 2005, vol VI, Ed. Bruylant, Bruxelles, p123, in 
3  - Voir: SZUREX Sandra, La lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du chapitre VII : Un 

laboratoire normatif, op.cit, p45.   
 .307سابق، صالمرجع ال، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، السيد مصطفى أحمد أبو الخير -4

، مرجع سابق - ة العسكرية نموذجاالقو–ى الفعل السياسي الدولي ة ودوره في التأثير علاستخدام القو ، حقّشنكاوهشام : أنظر -5

 .74ص



��א�����������:1�%א����yא���	h%���}fא��א����
h����w����fא��
1
%�pא��h����א��hא����}fא��aאh���
��yo�1א���� �

111 

 

وحدود  ،في حدود القانون الدولي ة الدول لحقّها السياديتكون ممارس يجب أنكما 

زم بين الدول لنهوضها بالمهام عاون اللاّأجل تسهيل التّمن  ،)1(داتها والتزاماتها الدوليةتعه

مالإنسانية الملقاة على عاتقها وفي مقددون أن يكون ذلك لم والأمن الدوليينتها صياغة الس ،

  .هانتقاص من سيادتا

ة التي ياسيبعض الكتابات القانونية والس ظهرت أعقاب الحرب الباردة، لكن، في

على قدرة المجتمع  ،ن القيود التي يفرضهايادة للتخلّص ممفهوم الس غييركانت تدعو إلى ت

في عالم لم تعد فيه  عوة إلى مفهوم جديدوالد ،ةل لاعتبارات إنسانيالدولي على التدخّ

  .لم والأمن الدوليينيد لتهديد السزاعات بين الدول المصدر الوحالنّ

وذلك  يادةسال مفهوم ضييق منه الفعلي نحو التّعن التوج ،ة الدوليةالممارسبرهنت 

اسة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والعقائدية بفعل بعض القضايا والانشغالات الحس

 )2(الدوليادية التي تمارسها التي من شأنها تقليص فكرة الإطلاق للحقوق الس ،والاجتماعية

     .ةة وغير العسكريالدولية العسكري لاتالتدخّ نطاق وتوسيع

على  ،لوي مفهوم السيادة وتغليب مسألة حقوق الإنسانيستند البعض في محاولاتهم 

لسيادة التّقليدي ل مفهومالدي إلى تغيير ر الذي يشهده النّظام الدولي سيؤحجة أن التّطو

هوم جديد يقلّص من يد الدولة المطلقة تجاه شعبها إذا ما ح المجال أمام بروز مففتسيو

  . )3(ارتبط بانتهاكات حقوق الإنسان

فيه التّهديدات  أصبحت حقوق الإنسان جزء من المسؤولية الدولية في عالم لم تعد

من النّزاعات  بقدر ما غدت تأتي ،للسلم والأمن الدوليين تأتي من النّزاعات بين الدول

فإنّه من الضروري تفضيل حماية حقوق الإنسان على مبدأ السيادة وتفعيل لذلك ، الداخلية

                                                 
تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في «: من ميثاق الأمم المتّحدة التي تنص أن 02/1يؤسس مبدأ السيادة واحترامها على المادة  -1

 .»السيادة بين جميع أعضائها

 .69، ص2009ي وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، ، التدخل الدولي الإنسانبوراس عبد القادر  -  2

 .56، مفهوم القانون الدولي العام، مرجع سابق، صمحمد سعادي: لمزيد من التّفصيل راجع  -  3
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م لحقوق الإنسان ومتّهما بدع ، ويعتبر من يعارض هذا التّوجه معاد)1(التدخّل الإنساني

  .الظّلم والاستبداد

غط الذي يمارسه شخص الض لالتدخّيقصد ب :مجال التدخّلات العسكريةاتّساع  -2

ظر النّ باع سلوك معين أو الامتناع عنه بغضرغامها على إتّلإإحدى الدول،  دولي على

عن كيفيويكون التّ، )2(غطة وقوع هذا الضدخل إما أو ا فرديا أو جماعيا، وقد يكون عسكري

  ).سياسي(غير عسكري 

حدة، مهما كانت صيغته ووسائله الأمم المتّ هيئةمنذ إنشاء أصبح التدخّل محظورا 

س بالشّإذا مؤون الدمن الميثاق، التي تقضي  02/7ة لدولة أخرى، طبقا للمادة اخلي    

ؤون التي تكون من ل في الشّليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخّ«: هبأنّ
صميم الساخلي لدولة لطان الد...«.   

 أسباب عديدة إلىاستنادا ة، لات العسكريالتدخّمن عددا الممارسة الدولية شهدت 

رها الدول لات التي تبرلتدخّا في الميثاق، مثل البعض منها منصوص عليه ،ومختلفة

لات من أجلكالتدخّ والبعض الآخر مستحدث ومبتدع ،رعيفاع الشّبأحكام الد ةالإنساني 

   ...أو من أجل القضاء على الإرهاب وقاية من خطره المحتمل ،إحلال الديمقراطيةو

 ل في الشّسألة التدخّملا تعدسبق  إذاخلية أمرا جديدا على المجتمع الدولي، ؤون الد

كالولايات المتّحدة الأمريكية، الاتّحاد السوفياتي  ة الدول الكبرىخاص–لت الدول تدخّوأن 

، ولكن الجديد في الأمر، في سنوات ة للدول الأخرىؤون الداخليفي الشّ -سابقا وفرنسا

ن الماضي، هو استعمال ذريعة التدخّل الإنساني لحماية حقوق الإنسان التسعينات من القر

  .المنتهكة

 فيما حدث العديد من الدول كفي لأسباب إنسانية  التدخّل ،على هذا الأساستم 

 ناء علىراق بالبريطاني في شمال الع-ل الأمريكيالتدخّ ، حيث تم1991العراق عام 

                                                 
 .56، مفهوم القانون الدولي العام، مرجع سابق، صمحمد سعادي: أنظر  -1

 .312، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صيرالسيد مصطفى أحمد أبو الخ: أنظر -2
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لأكراد من اضطهاد الحكومة العراقية ووضع حد من أجل حماية ا ،)1(688رقم القرار 

  .  للمجازر التي ارتكبتها هذه الأخيرة في حقّ المدنيين الأكراد

خرق  إلى فيه هليةالأحرب ال تأد بعد ما ،1992الصومال عام في تدخّل المجلس 

اء بن المجلستدخّل  ،)2(قواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسانللجسيم 

بط بين ضرورة له، على الررعية على تدخّضفاء الشّلإ اعتمدو، )3(794القرار رقم  على

السلم من ناحيةهر على ضمان تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق استرجاع الس 

  .)4(ل عن طريق تحقيق المصالحة الوطنيةواستكمال التدخّ

تدهور  بسبب الذي كان ،841القرار رقم نذكر كذلك التدخّل في هايتي بموجب 

  . )5(ذا البلدون الدولي الإنساني في هالخرق الواسع لقواعد ومبادئ القانالوضع الإنساني و

دون انتظار رخصة  1999عام  كوسوفو فيقام حلف شمال الأطلسي بالتدخّل كما 

 بها صربيا ضد الانتهاكات والمجازر التي قامتبحجة خطورة  )6(مجلس الأمن للقيام بذلك

أصدر المجلس ، فالمدنيين الألبان في كوسوفو، ورفضها تمرير المساعدات الإنسانية

  . ، الذي كان بمثابة إجازة لعمليات الحلف الأطلسي السابقة)7(1244القرار رقم 

                                                 
: ، المتعلّق بالعراق على الموقع الإلكتروني05/04/1991، مؤرخ في 688راجع قرار مجلس الأمن رقم  -1

www.un.org/fr/documents/scres.shtml. 
، دور مجلس الأمن في خلفانمكريم  :، راجعلأزمة السياسية في الصومال التي أدت إلى حرب أهليةمزيد من التفصيل حول ال  -2

رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق،  ،مجال القانون الدولي الإنساني

  .105-  104ص، 2006-2007

: ، المتعلّق بالحالة في الصومال، على الموقع الإلكتروني02/12/1992، مؤرخ في 794س الأمن رقم راجع قرار مجل -3
www.un.org/fr/documents/scres.shtml. 

الة لنيل درجة دكتوراه في القانون، جامعة مولود رسدور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، ، خلفانكريم : أنظر  -4

 .106ص، 2007ة الحقوق، معمري، تيزي وزو، كلي

: ، المتعلّق بهايتي، على الموقع الإلكتروني16/06/1993، مؤرخ في 841راجع قرار مجلس الأمن رقم  -5
ments/scres.shtmlwww.un.org/fr/docu. 

كان يجب على دول حلف شمال الأطلسي التي أرادت التدخّل أن تحصل على تفويض من المجلس لاستعمال القوة، لكن الحلف  -6

 ة ضدهذا الأخير لن يمنحه إذن لاستخدام القو ر القيام بالحملة العسكرية دون تفويض من المجلس، نظرا ليقينه أنالأطلسي قر

ن بعض الدول الدائمة في المجلس، كانت ستعترض وترفع حقّ الفيتو للحيلولة دون إصدار الإذن، مثل روسيا حليف صربيا، لأ

 . الصرب الدائم، وكذلك الصين
: ، المتعلّق بالحالة في الصومال على الموقع الإلكتروني02/12/1992، مؤرخ في 794راجع قرار مجلس الأمن رقم  - 7

www.un.org/fr/documents/scres.shtml. 
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تاتوري من أجل الإطاحة بالنّظام الديك 2003ل الدولي في العراق سنة التدخّ مت

الذي كرسه فيما بعد مجلس الأمن بقراره رقم مقراطية، ووإرساء الدي الذي كان سائدا فيه،

1483)1(.  

بمناسبة التدخّل في رواندا ، كوفي عناناعتبر الأمين السابق لمنظّمة الأمم المتّحدة 

لات العسكرية من أجل الإنسانية التدخّ أن بعد الكارثة الإنسانية التي حدثت في هذا البلد،

عن المآسي الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق  لا يمكن التغاضيفأصبحت واجبا، 

، مشيرا )2(»المجزرة التي وقعت برواندا لا تزال تثقل ضميرنا«: أنحيث قال الإنسان، 

إلى خطورة عواقب عدم التدخّل لحماية حقوق الإنسان ونادى بوجوب تحديد مبدأ السيادة 

  . لمواجهة الحالة الإنسانية السيئة

المحاولات التي تجري الآن في  كلّ أنهو بعد كلّ ما تقدم،  هقول نايمكنما لكن، 

ما هي في والواقع محاولات لإزالة العوائق التي تحول ، إنّالسيادة مفهوم منتغيير السبيل 

دخل تحت هذا التّ ، على أن يتمالأخرى اخلية للدولؤون الدلشّدون تدخل الدول الكبرى في ا

نظرا لعدم إمكانية  هأنّإلى تجدر الإشارة ، ومة الدوليةبقرار من المنظّة القانون الدولي ومظلّ

كافة  نجد أن ، لذلك)3(عيفةيقتصر على الدول الضه ة، فإنّل في شؤون الدول القويالتدخّ

  .دول ضعيفة في أو ضدكانت دخلات التّ

  انيالثّ فرعال

  ولي حدة والقانون الدالأمم المتّ هيئةتراجع دور 
 

 صر أنصارها على إدراجها ضمن ممارسة حقّالحرب الاستباقية، التي ي لتشكّ

اهر على تستند في الظّ لأنّهاة على صعيد العلاقات الدولية، سابقة خطير ،رعيفاع الشّالد

                                                 
: ، المتعلّق بالحالة في العراق، على الموقع الإلكتروني22/05/2003، المؤرخ في 1483راجع قرار مجلس الأمن رقم  - 1

documents/scres.shtmlwww.un.org/fr/ .  
 .69، مفهوم القانون الدولي العام، مرجع سابق، صمحمد سعادي: راجع كذلك      

، مفهوم القانون الدولي العام، محمد سعادي: أنظر. 1999سبتمبر  20كان ذلك أثناء افتتاح دورة الجمعية العامة بتاريخ  -2
 . 61مرجع سابق، ص

3- KACHER Abdelkader, De la sécurité collective en général et du droit d’ingérence en particulier. Quelques 
observations d’interpellation du devenir de la souveraineté. Processus de   la  mondialisation, une décennie de 
relations internationales, 1990-2000, ouvrage collectif sous la direction du professeur DJERAD Abdelaziz, 
C.D.I.R.E / ENA, Alger 2001, p79. 
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في دورها  شهمحدة وتُالأمم المتّ لواقع هي تتخطّىبينما في ا، رعية الدوليةقرارات الشّ

ة، أمام انتهاك احية العمليت ضعيفة من النّظلّفتحقيق أهدافها، لأزمات الدولية ومواجهة ا

 ى الآن بالحرب ضدها في إطار ما يسمأ محلّ.م.وي، وحلّت لقواعد القانون الدولالدول 

  .الإرهاب الدولي
  

عن  ،كشفت الممارسة الدولية اليوم: حدةمة الأمم المتّتراجع دور منظّ :أولا

جهت دول كثيرة إلى تهميش المجلس حيث اتّ ،ام الميثاقانتهاكات عديدة وخطيرة لأحك

ة زاعات بعيدا عنه، بالاعتماد على وسائل تراها مناسبة كالقووقيامها بحسم بعض النّ

  .)1(اتية أو مساعدة بعض الدول الأخرى لهاالذّ

مة الأمم أجهزة منظّ مجلس بوصفه أهماليعتبر  :تهميش دور مجلس الأمن -1

التي تنص  ميثاقالمن  24الدوليين وفقا للمادة لم فة بحفظ الأمن والسة المكلّحدة، الهيئالمتّ

سريعا " الأمم المتحدة"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به «: الفقرة الأولى منها على
فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم 

ن على أن يعمل هذا المجلس نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي والأمن الدولي ويوافقو
   .ة في الحياة الدوليةبالغ الأهميبقراراته ، إذ تتّسم  »تفرضها عليه هذه التبعات

 ينفرد بتشكيل خاص ه، بحيثة تشكيلسلطاته على كيفيالمجلس لف ممارسة تتوقّ

 حقّ(مجلس المتيازات داخل ببعض الا ،الدول بعضل اعترفوا مةالمنظّ لأن واضعوا

بعدم استخدام هذه الامتيازات  دولد هذه التعهغم ، وبالر)قض على وجه الخصوصالنّ

الممارسة  إلاّ أنلم الدولي، ل في حفظ السالمتمثّبشكل يتعارض مع الهدف الأساسي 

 لدولوهو ما تقوم به حاليا بعض ا ،)2(الدولية كشفت عن استخدامها لتحقيق أغراض ذاتية

إلى هيئة غير مسؤولة وغير شرعية بتحويلها للمجلسأ، .م.ة وخاص.   

دون أن يكون  ،مشروعةبإصدار قرارات غير  -عن طريق المجلس- أ.م.و قامت

في مقدور أي ك أيجهاز آخر أن يحر السياسية أو القضائية-قابة نوع من أنواع الر- 
                                                 

 .439ة في فرض الشرعية الدولية، مرجع سابق، ص، استخدام القوماهر عبد المنعم أبو يونس -  1

 .12، ص، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابقحسام أحمد محمد هنداوي -  2
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ن سببها والتي يكو ،لطته أو بدونهمارس سواء تحت سي تُتجاهه، وتجاه الأعمال الت

الأمم المتحدة، إن هيئة التي تقتضي تهميش وإضعاف دور  الرئيسي مصالح بعض الدول

هي لم تساير توجعيةهاتها التوس.  
  

اتها في رفضها إخضاع عملي ،مةفي تهميش المنظّ مريكيةمعالم السياسة الأ تظهر

بعد الهجمات  أعلنت، حيث )1(بل المجلسة مراقبة من قالعسكرية خارج حدودها، إلى أي

على عن عزمها ، 11/09/2001ت لها في التي تعرضى رهاب حتّالإ خوض الحرب ضد

ض لاعتداءقبل أن تتعر، كما - 2001 فيقته بخوضها الحرب على أفغانستان وهو ما طب

توضيحه سابقا تم - ،حيث احتفظت بحرلقواعد اتها وإقامة اية العمل العسكري ونشر قو

العسكري2(اهتمام بالأمم المتحدة ة دون أي( .  

تها، دون الحصول العراق، التي شنّ ضدحلفائها  معفي حربها حدث الأمر نفسه 

سيادة وعضو بهيئة  ر على دولة ذاتغير مبر على موافقة المجلس، وفرضت احتلالا

يت على مستوى المجلس ة تصوه لن يكون ثمدت بأنّبعدما تأكّ كان ذلكو ،الأمم المتحدة

 عاما) 65(قرار الحرب هذا، بمثابة سحق وتجاهل لخمسة وستين  يعدو .لصالح الحرب

لام في حلال السلإشاور، ا عن طريق التّ، من أجل الارتقاء ولو تدريجيمن الجهود الدولية

  .يالأمر الذي لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على وسائل منافية للقانون الدول ،)3(العالم

ه لا يريد أ العراق بأنّ.م.معقول أن تتّهم وعما إذا كان من ال هنا، نتساءلنحن 

ل هي لنفسها اتّرات ولوائح الأمم المتّالانصياع لمقرخاذ قرار الحرب حدة، في حين تخو

   بمفردها خارج إرادة وقرارات المنظمة؟

                                                 
وقبل أن تعلن صراحة عن ، ة سنوات مضتدول أخرى منذ عد ة ضدالقو ةعتادت ممارسإأ .م.تجدر الإشارة إلى أن و - 1

على كوريا،  هافي حرب 1950عام كان ذلك ، فاع عن نفسها وعن مصالحهاإستراتيجيتها الحديثة في الدخلها في لبنان وفي تد

اتها العسكرية في إيران في وعملي ،1965، في سان دومينغو وفي الدومنيك عام 1961في  وفي الفيتنام الجنوبية 1958سنة 

في و، 1995، في البوسنة في 1992في الصومال عام  ،1991سنة انية حرب الخليج الثّ، في 1986في ليبيا عام ، 1980

  .ةستعمالها المفرط للقوع بأسباب واهية لتبرير عدوانها واة تتذرمر كلّوكانت في .. .1999كوسوفو في 

 .437رعية الدولية، مرجع سابق، صة في فرض الشّ، استخدام القوماهر عبد المنعم أبو يونس: فصيل راجعتّال مزيد منل

 .98، عدم مشروعية الإرهاب في العلاقات الدولية، مرجع سابق، صآمال يوسفي -2

 .169جع سابق، ص، القانون الدولي العام في عالم متغير، مرسعادى محمد -3
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ة عملتعتبر مسألة الأمن الجماعي مسؤولية كاملة للمجلس في أيية ة عسكري

زمة لاستخدام اللاّ الخطط« :أن على من الميثاق التي تنص 46وفقا للمادة  ،مسموح بها
1(»حة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحربة المسلّالقو(.  

أعفى نفسه من احترام  ، فإنّه قد)2(1441القرار رقم عندما أصدر المجلس  

 بهذا القرار مةعت المنظّحيث وض ،لمي أمريكيس الخطوة نحو نظام عاوكر الميثاق

رت الغطاء الشّوكفلت الحرب ووفّ ،أ.م.رف ونفسها تحت تصرعي للعمل العسكري ضد 

التي تواجه جميع قواعد القانون الدولي  ،وجعلت نفسها تابعة للسياسة الأمريكية العراق

  .)3(بنظرية الحرب الاستباقية

د لهمهذا التّ نخلص إلى القول بأنليش المتعمى مجلس، جعل دوره سطحيا لا يتعد

هات القوى الكبرىوظيفة تزكية توج، نائية القطبية التي ان مرحلة الثّكما كان عليه الحال إب

 ة لحلّلياعل بفدخّقدرته على التعدم و ،لل في حركتهمن الشّ كثيرا عان فيها المجلس

  .الأزمات الدولية

       بعض الباحثين يأملون بأن يكون هناك ،القطبيةالثّنائية  مرحلةانتهاء جعل 

مجلس ال يييتي سوف يعطغياب الفيتو السوف ة وأنخاص ،لدور المجلس تفعيلٌ أخيرا

ه سيكون قادرا وأنّ ،لة بشأنهااعخاذ قرارات فلية، واتّزاعات الدول في النّالقدرة على التدخّ

  .على تنفيذ هذه القرارات

انصهار هذه الآمال، فبعد أن  ت من القرن الماضي،تسعيناخبرة ال أثبتتلكن،  

ة خاضع للقو ه اليوممشلولا بالفيتو السوفييتي والأمريكي، فإنّو كان المجلس خاضعا

ة الدولية، وعلى المكاسب التي عيعلى احترام الشر ر سلباا يؤثّمم ،)4(الأمريكية المنفردة

  . مة طيلة سنوات من الجهودتها المنظّحققّ

                                                 
 .لم يتم وضعها إلى الآن الإشارة إلى أن لجنة أركان الحرب المشار إليها في هذه المادة تجدر -1

 . mlwww.un.org/fr/documents/scres.sht: على الموقع، 08/11/2002، المؤرخ في 1441القرار رقم : راجع -2

 .194ص، القانون الدولي العام في عالم متغير، مرجع سابق، سعادى محمد -3

 .50القانون الدولي، مرجع سابق، ص رعي في ظلّفاع الشّالد ، تجاوز حقّدحامنيةعلي : أنظر  -4
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أصبحت بعض الدول  :زاعات الدوليةحدة في إنهاء النّالأمم المتّ هيئةفشل  -2

بب الأساسي في ذلك يعود إلى السو ،مةزاعات بعيدا عن المنظّم على حسم بعض النّقدتُ

ها على مواجهة وفي قدرت ،مةضعف، بل فقدان، ثقة الدول في مصداقية هذه المنظّ

لوظيفة الأساسية التي وضعت من أجلها، وهي حفظ فشلها في أداء او ،الأزمات الدولية

من بين و، لم والأمن الدوليينالس ترجم هذا الفشل، نذكرالحالات التي تُأهم:  

 مة الدولية في حلّفشلت المنظّ :لإسرائيلي العربيزاع احدة والنّالأمم المتّ هيئة -أ:

الأراضي العربية في ئيل على ، الذي نتج عن عدوان إسرازاع الإسرائيلي العربيالنّ

القاضي ، 1967في نوفمبر  242لس قراره رقم مجالوالذي أصدر على إثره ، 1967

بإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود التي تم 1967ادس جوان ترسيمها قبل الس.  

ظهر بوضوح عدم ا يمم ،حظةى اللّا وقائما حتّزاع مستمرزال النّماهذا  رغم 

لوضع  ها لم تسع بحقّمة أنّمنظّالويؤخذ على  ،ارات المجلس الكثيرةإسرائيل بقر التزام

 ثبتنفيذ، وهو ما يزاع موضع التّالقرارات التي صدرت عن المجلس حول هذا النّ كلّ

  .هذه الأزمة القديمة الحديثة في حلّ هافشل

مة عجزت المنظّ :أفغانستان حدة والعمليات العسكرية ضدالأمم المتّ هيئة -ب  

ات أفغانستان وإنهاء الوجود غير المشروع على أراضيها لقو ك عن منع الحرب ضدكذل

  .أ.م.حالف الدولي بقيادة والتّ

ضت إثر الهجمات الإرهابية التي تعر ،أفغانستان ة ضدعسكريات عمليأ ب.م.قامت و   

إذن من المجلس  الحصول على دون ،الإرهاب ، في إطار الحرب ضد2001 لها في

  .قرار ة حلفائها دون الاستناد إلى أيفت بمعيبل تصر ،ةلها باستخدام القو يسمح

مة في مواجهة هذا الموقف ومنع الهجوم المنظّ فشلعلى  ،أ.م.ما قامت به و يدلّ  

 ، إذانتهاكا للقانون الدولي وللميثاقا وعدوان يشكلّ ذلك رغم أن ،العسكري على أفغانستان

لم بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل بردع العدوان وحفظ الس التدخّل المجلسعلى كان 

  .ابع من الميثاقين وفقا للفصل السوالأمن الدولي
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بعتها كانت أولى الخطوات التي اتّ :حرب على العراقحدة والالأمم المتّ هيئة -ج  

عي وراء استصدار قرار يسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى وحلفائها، هي الس أ.م.و

ا دعاها إلى إصدار القرار مم ،ة قيود أو شروطتفرض على عملهم أيق دون أن العرا

  . )1(08/11/2002في  1441

ستعمل  بلاده أن ،01/06/2002 في" جورج بوش" الأسبقالأمريكي  الرئيسأعلن 

 لو ىالعراق، حتّ في الحكم تغيير نظام وعلى العراقية، املالشّ مارالد أسلحة نزع على

بذلك  تمارسه بلاد أن معتبرا ،العراق ضد منفرد" وقائي" عسكري القيام بعمل مرالأ استدعى

  . )2("فسالنّ وقائيا عن شرعيا دفاعا"

ة لحيازة ة أدلّفتيش الدولي على عدم العثور على أيرغم تأكيد فريق التّ كان ذلك

وع من ذا النّامل أو معدات إنتاج وتطوير ونقل وتخزين مثل همار الشّالعراق لأسلحة الد

ل في شؤون العراق ومن ها للتدخّؤأ وحلفا.م.رات ومبر معهذي انتفت الأمر ال ،الأسلحة

ضربه ثم ةواحتلال أراضيه بالقو.  

ها، وانتهت باحتلال العراق ؤالحرب على العراق بمساعدة حلفاأ .م.وت خاض

عدوان أو  هة أيمة عن مواجمنظّالعجز  فكان ذلك دليلا على ،ظام العراقيوإسقاط النّ

بالمخالفة لنصوص الميثاق وخرقا لمبادئه حرب تتم، ؤون ل في الشّة مبدأ عدم التدخّخاص

اخلية للدولالد .  
 

ة في الوقت خاص- الدولي القانونأصبح  :وليانتهاك قواعد القانون الد :ثانيا

 طرف ة منعرضة للانتهاكات المستمر -ات الدولية الكثيرةالمستجد الحاضر وفي ظلّ

                                                 
1  - مجلس القرار الليلة أصدر اريخ، فخلال ساعات قحدة حاسما وسريعا بشكل لم يسبق مثله في التّمة الأمم المتّفعل منظّ كان رد

ق بالحالة بين تعلّتقرارا  15بعده أصدر المجلس  لام والأمن الدوليين، ثمالس هناك انتهاك قد لحقّ د فيه أنالذي أكّ 660

لم ر دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والس، تطوأحمد عبد االله أبو العلا :لمزيد من التفصيل راجع. العراق والكويت

 .233مرجع سابق، صالدوليين، 

أمتي في العالم، ، أزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان الأمريكي على العراق، محمد شوقي عبد العال: راجع -2

، 2009كتاب غير دورييهتم بقضايا العالم الإسلامي، الجزء الثاني، مركز الحضارة للدراسات السياسية، القاهرة، مصر، 

 .egypt.com/4pload/pdf-www.ccps ، 151ص
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مهد لتأصيل يداقية القواعد الدولية القائمة وعلى مصيؤثّر سلبا  مما ،مة الدوليةأعضاء المنظّ

  . رعية الدوليةوإقامة شرعية موازية للشّ

1- سلوكا  أظهرت بعض الدول: ة قواعد القانون الدوليالقضاء على مصداقي

من جهة، ومن جهة  قانون الدوليلال خرقها لقواعد الوذلك من خاتها، متناقضا في ممارس

دة لهذا القانون بكونها ضمانا لتطبيق هذا القانون ودفاعا عن أخرى تبرير خروقاتها المتعد

 هاأثناء ردأ .م.وهو ما قامت به و، )1(حرمته وعدم انتهاكه من طرف المجتمع الدولي

  .11/09/2001العسكري على هجمات 

 يث تمحب، "ةغير العسكري"ليشمل الأعمال ، فاعها وسعت من مفهوم الدكما أنّ

لا صلة  ذيالأمر ال ،الإطاحة بحكومة طالبان الأفغانيةليشمل  ،د العسكريتوسيع نطاق الر

فاعله بأعمال الد، دولة  ةفالقانون الدولي ليس فيه ما يجيز الإطاحة بحكومة قائمة في أي

  .بين للعدالة لدى دولة أخرىها تأوي مطلود أنّلمجر ،ل عسكري أجنبيبواسطة تدخّ

حة وحروب ي إلى قيام نزاعات مسلّه سيؤدخطورة هذا المنطق في أنّتكمن 

امل، ومثل هذا الخطر بدا واضحا في تأزم مار الشّستخدم فيها أسلحة الددولية قد تُ

مالية وكوريا الهند وباكستان، الصين وتايوان، كوريا الشّك العديد من الدول العلاقات بين

  .)2( ...الجنوبية

 إن«: عندما صرح "فيشر دي شارل"استحضار مقولة  دد،، في هذا الصنايمكن

 يتوارى إلى ما سرعان الدولي القانون قواعد باحترام الانشغال أن أثبت قد الدولي الواقع

 الدولة سلطان مع المباشرة المواجهة موضع في القواعد هذه توضع عندما الخلف

   .وسيادتها
احترامها  إلى تعمد لا القواعد، لهذه الذاتي أويلالتّ لسلطة المحتكر باعتبارها لالدو

 المفترض طابقالتّ يجعل امم مصالحها، تقتضيه لما تبعا إلاّ بإلزاميتها، الاعتراف ثم ومن

                                                 
 .116، عدم مشروعية الإرهاب في العلاقات الدولية، مرجع سابق، صآمال يوسفي: أنظر -  1

2- Voir : DE PUIG Lluis Maria, La notion de guerre préventive et ses conséquences pour les relations 
internationales, op.cit, p10. 
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 وغير نسبية مسألة -وسياستها الدول وممارسات هذه الدولية رعيةالشّ بين قواعد- قهتحقّ

   .)1( »رورةبالض قةمتحقّ

عن معالجة مشكلة  القانون الدولي المعاصر عاجز أنبالقول  ذا الوضعه نختصر

ر بعد بمثل ما حصل في ميادين القوانين والعلوم الأخرى لم يتطو هأنّوالحروب في العالم 

الأزمات والمشاكل  لحلّ والوفاق فاهممن التّ بما يكفي لمسايرة الوضع الدولي، وخلق جو

  . ة لردع العدوان وإنزال العقاب بالمعتديلم يكتسب عناصر القو هأنّ، كما الدولية

2- ة جديدة موازية للشّتأصيل شرعيرعيةة الدولي: يعد رعي فاع الشّمفهوم الد

ة دولية جديدة ابتداع شرعي ىي إلفهي تؤد ،، سابقة خطيرة في العلاقات الدوليةئيالوقا

من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه التي حدة، مم المتّة الأموازية وبديلة عن شرعي

تدخّ أمام أيفس أو عن المبادئ العالمية، والمحافظة على رعي عن النّفاع الشّل بدعوى الد

  . المصالح ومحاربة الإرهاب

إلى  ققليدي المنصوص عليه في الميثاة الدولية بمفهومها التّرعيالشّ خطّيتيؤدي 

لم والأمن ق الأمر بحفظ السما تعلّحدة، كلّمة الأمم المتّمنظّ ائها محلّأ وحلف.م.حلول و

  .)2(الدوليين، مثلما حدث فعلا في الحرب المعلنة على الإرهاب

 صف، أو الفعل، أو الواقعة للنّصرمدى تطابق التّفي علم القانون، " يةرعالشّ"تعني 

ما  ذلك ،القواعد القانونية في حالة الحركة بهذا المعنى فهي ،لحكم، أو للقاعدة القانونيةلأو 

ص، أو الحكم، أو القاعدة القانونية سواء الذي يعني النّ" القانونية"زها عن مصطلح يمي

) أو العرفي نالمدو(أي قيام الحكم القانوني  ،كونكتوبة، أو عرفية، في حالة السكانت م

3(دا عن التطبيقبذاته ومجر( .  

                                                 
، مرجع سابق، أزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان الأمريكي على العراق، محمد شوقي عبد العال: أنظر  -1

 .149ص
 .116، عدم مشروعية الإرهاب في العلاقات الدولية، مرجع سابق، صآمال يوسفي -2
 نون الجنائي الدولي، كلية الحقوقرة ماجستير في القاظام العالمي الجديد، مذكّنّال الشرعية الدولية في ظلّ، عوديسمناد : أنظر -3

 .31، ص2007جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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علاقات الدول بعضها –ها توافق الممارسة الدولية بأنّولية رعية الدف الشّعرتُ

رعية الدولية قيمة ويحمل مفهوم الشّ ،فاقات والأعراف الدوليةنون والاتّمع القا -ببعض

يادة بين ية والمساواة والسكالحر ،ميثاق والقيم الإنسانية العامةالمن مبادئ  ستمدأخلاقية تُ

   .الدول

ة الدولية بهذا المعنى، لم تكن يوما قاعدة رعيالشّ على أن دوليةواقع العلاقات ال أكّد

ما يجري ، وإنّما )1(لام الدوليينوافق والسأزهى أوقات التّ ى في ظلّحتّ ،للممارسة الدولية

تضرب بعرض الحائط مرتكزات  ،أ فرض ممارسات دولية.م.اليوم، هو محاولة و

 ،ازين الجديدة للقوىس وتعبر عن الموة جديدة تعك، وفرض شرعيرعية الدوليةالشّ

مة الدولية لاستصدار ما تشاء من جهة نحو تسخير المنظّسمة بالهيمنة الأمريكية المتّالمتّ

  .مجلس والجمعية العامةالقرارات من 

د ما ر وتحدالدولية التي تقر" لطةالس"تصبح هي أن  من وراء هذا، أ.م.تضطلع و

يمكن أن من الميثاق 39طبقا للمادة  ،الدوليين د السلم والأمنيهد، د التدابير وهي التي تحد

المجتمع الدولي  أن يضع، و42و 41زمة لمواجهة الوضع وفقا للمادتين والإجراءات اللاّ

تحت تصرات والمساعدات والتّفها القومن أجل حفظ 43رورية وفقا للمادة سهيلات الض ،

الأمريكي"لم الس "2(لميلام العاوليس الس(.  

ق ة القانون الدولي، تكمن في تطبيمصداقي الأخير، إلى القول بأن نخلص في

 والازدواجية في تطبيق ،ية من دون استثناء، وبنفس الصيغةعلى الجميع سواس القانون

القانون  يتناقض مع قواعد مرهو أ ،سياسة الكيل بمكيالينأو د المعيار القانوني الواح

  .)3(متحدةالأمم ال الدولي وميثاق

                                                 
  15996، العدد 16/08/2005دنيا الرأي  مجلة، النّظام الدولي والتباس مفهوم الشّرعية الدولية، أبراش إبراهيم -1

www.alwatanvoice.com/content26945.html 6، ص. 

 .63، مرجع سابق، صظام الدولي الجديديات النّحدة وتحدالأمم المتّ، بن سلطانعمار : راجع  -2

 .من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة 01الفقرة  :أنظر  -3
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دوره في حفظ الأمن الجماعي ى يتمكّن من أداء حتّ بات إصلاح مجلس الأمن

النّ ا، وذلك من خلال مراجعة حقّمطلبا ملحالعضوية ائمةقض الذي تنفرد به الدول الد، 

  .عقبة حقيقية أمام عمل المجلس شكّلوالذي ي

إعطاء  تقتضي ةالدولي ةلات السياسيتحو فإن ،مجلسللطة القرارية للسبالنسبة ل 

بدل تركها  ،وإيجاد آليات لتفعيلها ،الية أكبر لقرارات المجلس بإسباغ الديمقراطية عليهافع

  .رهينة مصالح الدول الكبرى

أن يساهم في عودة الأمن العالمي إلى نصابه  همن شأن ،مثل هذه الحلول تطبيق

ى عن تتخلّلن  ىرفالدول الخمس الكب ،منها للواقع فيما يبدو حلولا أقرب إلى الخيال ،هالكنّ

سيقبل بإسباغ  - أ.م.و–ولا القطب الأكبر  ،ها الفيتو بسهولةامتيازاتها التي يحققّ

  .مجلسالالديمقراطية على قرارات 
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و أحكامه على حدة على سمدها ميثاق الأمم المتّكما حد ،وليةرعية الدتقوم الشّ

اخلية والاتّالقوانين الدإذ  ،وليةفاقات الدل من الميثاق الملامح الأساسية يعكس الفصل الأو

ية بين لودإنماء العلاقات افي و، وليينلم والأمن الدفي حفظ الس دهارعية ويجسلهذه الشّ

المشاكل  حلّمن أجل  ،عوبالدول على أساس احترام المساواة في الحقوق بين الشّ

ة، الاقتصاديالثّ، ةالاجتماعيقافية والإنسانييات ة وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحر

  ... ينغة أو الدمييز بسبب الجنس أو اللّوعدم التّ ،الأساسية

على أساس المساواة بين  ،لتحقيق هذه الأهدافوسيلة  الأمم المتّحدة مةمنظّ تعتبر

ة أو هديد باستعمال القوالأعضاء والتزامهم بمبادئها، وتحريم الحرب والامتناع عن التّ

دخل في الشّوعدم التّ ،سلامة الدول استخدامها ضدباستثناء تدابير (اخلية للدول ؤون الد

ابعالفصل الس.(   

من معالجة  ماته وهيئاتهساته ومنظّبكل مؤس، المعاصر المجتمع الدولين لم يتمكّ

قدم الحضاري سم بكثير من سمات التّيتّة المعاصرة، رغم كونه وليدالأزمات والحروب ال

ت الحروب تنتشر في أرجاء العالم المختلفة إلى يومنا ظلّف ،كنولوجيقافي والتّوالعلمي والثّ

ات طويلة بدون معالجة جلسنو هذا، وتستمرالحال في كثير من الحروب  وكما ه ،ةاد

اهنةالر .  

ظام ولية وللنّرعية الدحدة كتجسيد للشّمة الأمم المتّمنظّ بأنولية الممارسة الد أثبتت

يادة بين أعضائها من على مبدأ المساواة في الس: الدولي، تقوم على أساسين متناقضين

لدول الكبرى التي تمارس تأثيرا يتناسب جهة، ومن جهة أخرى، تستند إلى الوزن الواقعي ل

مع قدرتها السياسية والاقتصادية والثّة والعسكريا  ة وغيرها،قافيممإلى تجميد ي يؤد

ا، وعجزها أمام اليتها من خلال العزوف عن تطبيق قراراتها وانتهاك مبادئ ميثاقها علنًفع

  .وليةالد الأزمات
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أفغانستان ة قضي أن -ض لهاعرالتي سبق التّ–ة ماذج العمليالنّ من خلال يتّضح

لة ازدواجية المعايير التي تحكم ما وغيرها، قد أثارت مسأ وليبيا وفلسطين العراقمثلا، و

ى بالنّيسمظام الدل الذي طرأ على مفهوم الشّولي الجديد، والتحووليةرعية الد.   

من  هاوما صدر عن ،منهارولي الظام الدة النّشرعي أنحلفائها  مع أ.م.و ترى

في -ليس من المقبول ف ،ولي الجديدظام الدللنّ صيات ومفاهيم، لم تعد صالحةقرارات وتو

 .ابقظام السولية للنّرعية الدظام الدولي الجديد بقرارات الشّر النّأن يسي -نظر هذه الأخيرة

هو  الجديدة ةستراتيجيالإت هذه التي تبنّ ،أ وغيرها من الدول.م.فتح المجال أمام وما 

لم والأمن في الميثاق غامضة كالسة المهم ،ورود العديد من المصطلحات والمفاهيم

ح ل المسلّوليين، العدوان، التدخّالدا  فس،رعي عن النّفاع الشّوالدجعل بعض الدول مم

ع في تكييفها وتفسيرها على نحو يمكّتتوسلقانون ة استنادا لنها من تبرير لجوءها للقو

وليالد .  

الميثاق يمنح القوى الكبرى فرصة فرض  لقول بأنا إلى روالأم تدفع بنا هذه

ا عن والإقدام على حسم خلافاتها بنفسها رغم "ةالمصلحي"ت المنحرفة والاجتهادات أويلاالتّ

حيث  نوات الأخيرةفي الس ة، مع تنامي ظاهرة الإرهابخاص ولي،القانون الدمة والمنظّ

تحايل بعض الدول الكبرى التي تقوم بذلك على  الميدانية عليها، وازداددود دادت الراز

تيح لها بشكل ي ،حدةولية وميثاق الأمم المتّفاقات الدولي والاتّمقتضيات القانون الدحساب 

   .رعي الوقائيفاع الشّبدعوى الد ات الإرهابيةلمواجهة هذه العملي ل عسكريادخّالتّ

على أ .م.وغوطات التي تمارسها الآن الض في المتواصل حايلا التّيظهر هذ

مجلسالولي والمجتمع الد، ت في تخصيب لاستصدار قرار يقضي بمعاقبة إيران إذا استمر

هذه الأسلحة في أيدي  وذلك بحجة الخوف من وقوع ،وويةيورانيوم وتطوير منشآتها النّال

  .الإرهابيين

ة لإيران، ولا نستبعد أن باحتمال توجيه ضربة عسكري يه الأمريكالتوجهذا  ينذر

  .ابتداع مصطلح جديد لتبرير نهجها أ في ذلك إلى.م.تلجأ و
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  سليموالتّ قرارالإكما أن الحقّ سيمنح ةبالحرب الاستباقي ول في لجميع الد

شجع تُ خطيرةسابقة أ .م.و قامت بهاة التي ربات الاستباقيل الضشكّسوف تُو ،استخدامه

بعض الدول على الاعتداء على دول أخرى بحجة امتلاك أسلحة محظورة أو السعي 

ولية، وهو ما سيؤدة لتسوية النّزاعات الدة العسكريي لامتلاكها، بالتالي تكريس اللّجوء للقو

            تنامي ظاهرة تهميش دور الأمم المتّحدة في حلّ النّزاعات والأزمات  حتما إلى

لتبرير ل في شؤون الدول الضعيفة دون حدود أو ضوابط الدولية، وتشجيع سياسة التّدخّ

عمل عسكري أي عدوان أو أي.  

أ .م.ع بها وة الجديدة التي تتذرالوقائي الإستراتيجيةهذه  الإشارة إلى أن تجدر

ةلتبرير استخدامها للقو ت معارضة داخلية في هذه الدولة ق، تلقّدول أخرى ضدة بل أي

ر مواطنون أمريكيون عن رفضهم للحرب  ة أخرى،معارضة خارجية دوليحيث عب

                : يقولون فيها ما يلي )1(ها إلى أصدقائهم في أورباورسالة عالمية رفع الوقائية من خلال

             ا لكية جدة خاصحدة الأمريكية لدينا مسؤولينحن مواطنو الولايات المتّ«
أنتم أيض ...باق المجنون نحو الحربنعارض هذا السها الأا أية وروبيون، لكم مسؤولي

فمعظم بلدانكم حلفاء  ةخاصحدةللولايات المتّ ونعسكري ة من خلال الحلف الأمريكي
ا اتي، ولكن أيضفاع الذّك من خلال موقف الدلتحرا متزع حدةالولايات المتّ إن الأطلسي،

  .أصدقائهامن خلال حماية مصالح حلفائها و

 بلدانكم سيتورلمغامرات العسرورة في اطون بالضكريفمستقبلكم  ة،ة الأمريكي
في الحقيقة ... بعبوش المتّ إليها خطّ الأخطار التي يدفعكما قد وضع في خطر، هي أيض

حدة الأمريكية في فاع وتقوية سلطة الولايات المتّالد ة،هدف حروب بوش هو، بكل دقّ
  .. .الخارج

سبة لبلدان مثل لم يوجد أبدا بالنّ )رعي الذي تدعو أمريكا لهالشّ فاعالد( هذا الحقّ
صفت من قبل قُعندما  ،ووس، الكومبودج، ليبيا، السودان أو يوغوسلافياالفيتنام، اللاّ

                                                 
1- 120، من طرف 2002سالة ممضية في هذه الر ين، كتّاب وصحفيين :هاة أمريكية منشخصيسعادى محمد :أنظر. جامعي ،

 .211ق، ص القانون الدولي العام في عالم متغير، مرجع ساب
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حدة في عترف به للبلدان المقصوفة من قبل الولايات المتّولن ي حدة،الولايات المتّ
  . ا، قانون الغابالقوي جد ه ببساطة، حقّإنّ .المستقبل

الآخرين، لا يمكن أن يكون في خدمة  المفروض لكلّ )الحقّ(هذا ممارسة مثل 
ة ظام العالمي ذاته المرتكز على القيم العالميالقيم العالمية، ولكن فقط تحطيم مفهوم النّ

  ... على قاعدة المساواة وعلى نظام قانوني مفتوح للكلّ

ة في مجموعها سانيفالإن ا،ا جماعيانيا إنساتي حقّفاع الذّالد حقّ يجب أن يكون
 المصرح به من طرف ) اتيفاع الذّالد( ضد فاع عن حياتها وذاتهافي الد لها الحقّ

   .» ...ة غير مراقبةمن قبل قو ،واحد

 وليالد نظيمالتّ يواجهها بات التي ة،الحقيقي المشكلة أنعلى  ،بعد كلّ هذانؤكّد 

 من العديد عزوف ا، تكمن فيإقليمي أو ا كانمستوياته، عالمي اختلاف وعلى المعاصر،

 ناأحيا عائًقا ليشكّ هأنّ على إليه ظرفهي تن ،ن ذلكأكثر م بل مساندته، عن الكبرى الدول

   .أهدافها بلوغها أمام

 وإمكانات بقدرات عالتي تتمتّ الكبرى الدولّ أن اعتبارب حقيقية معضلة يعتبر هذا 

 وليالد نظيمالتّ أكبر لدعم إمكانات توفير ا، فيغيره قبل تُسهم أن يفترض التي هي هائلة

العلاقات  منظومة إطار في حدةالمتّ لأمما هيئةل قيمة دور ذيأي  عن حديثال فإن ،عليهو

تمنحه الذي أييدالتّ بمدى نامرهو سيظلّ ومستقبلا، راحاض المعاصرة، وليةالد الدول اهاإي 

  . الكبرى

على جميع  أسس عادلة وسليمة تكفل الحفاظ ولي اليوم إلىظام الدالنّ يحتاج

د الأطراف، والعمل الموحد والفعال عاون المتعده ينبغي التّكما أنّ حدة،مكتسبات الأمم المتّ

ولية، والالتزام المشترك بالمعاهدات والقرارات التي من طرف الأجهزة والهيئات الد

اق والمتواصلشّالمجتمع الإنساني بعد عقود من العمل ال ل إليهاتوص.  

اليوم لحقّ  بيل الأول لوقف الانحرافات التي تتّسم بها الممارسة الدوليةالس يكمن

وعقلنة التّدخل في تفعيل القانون الدولي بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح  الدفاع الشرعي،
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 ةلعالميا ا الهيئةباعتباره ،حدةالأمم المتّهيئة إصلاح  المجتمع الدولي برمته، ينطلق من

ا بإدارة النّلة قانونالكفيلة والمؤهزاعات الدلدخّدة من التولية الموجبة لأشكال محد.  

تفعيل هذه الهيئة من خلال منحها سلطة في مواجهة كلّ أطراف المجتمع يجب  

الدولي بدون تمييز، ومنحها الإمكانيات المادية التي تمكّنها من بلورة قراراتها ة والقانوني

  .احترام القانون الدوليأرض الواقع، وتعزيز قدراتها على فرض على 

هوض بمستواه بما يناسب ولي والنّتطوير القانون الدلابد من من جانب آخر، 

ولية وتفعيله المتغيرات الدولي بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع الد        

ضيق الفسير تّالوتبنّي  ع من الميثاقابمقتضيات الفصل السالعمل على ترشيد ، وبأكمله

   .رعيالدفاع الشّ تبطة بممارسة حقّالمرمن الميثاق،  51محدد للمادة الو
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  عــة المراجــــقائم

ـغباللّ - لاأوةـة العربي:    

 :المعاجم والقواميس -1

بعة الطّ، )عربي، فرنسي، إنجليزي(معجم المصطلحات القانونية ، عبد الواحد كرم   .1

 .1987هضة العربية، القاهرة، الأولى، مكتبة النّ

القاموس ، ن الحاج، محمد المسعديعلي بن هادية، بلحسن البليش، الجيلاني ب   .2

، المؤسسة الوطنية 7لطّبعةلفبائي، امعجم عربي مدرسي أ، الجديد للطلاّب

 .1991الجزائر،  للكتـاب،

بعة العشرون، دار الطّ ،عربي- منجد الطلاّب، عربي ،فؤاد إفرام البستاني   .3

  .1986رق، بيروت، ـالمش

الطبعة  ،)إنجليزي-فرنسي-ربيع(القاموس القانوني الثّلاثي ، موريس نخلة   .4

 .2002الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  :بـالكت -2

بعة الأولى، الديوان الطّ الوجيز في القانون الجزائي العام،، بوسقيعةأحسن  .1

 .2002 الجزائر، الوطني للأشغال التربوية،

العربية، القاهرة ، دار النهضة القانون الدولي والعلاقات الدولية، أحمد أبو الوفا .2

2006. 

 لم الدوليينر دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والستطو، أحمد عبد االله أبو العلا .3

 .2005دار الكتب القانونية، مصر، 
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، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلّي، أسامة حسين محي الدين .4

 .2009المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 

شر دار المؤلف الجامعي للطباعة والنّنظيم الدولي، ون التّقان، إسماعيل الغزال .5

1999ل، الجزء الأو. 

     باعة ، دار هومة للطّة الإرهاب في العلاقات الدوليةعدم مشروعي، آمال يوسفي .6

 .2008وزيع، الجزائر، شر والتّوالنّ

رعي في فاع الشّدراسات في القانون الدولي المقارن، الد، جمال الدين عطية .7

 .ن.س.دار الفكر الحديث، بيروت، د، حدةالقانون الدولي العام وميثاق الأمم المتّ

ظام حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النّ، حسام أحمد محمد هنداوي .8

 .1994، القاهرة، ن.د.د العالمي الجديد،

ر وزيع، الجزائباعة والتّشر والطّدار القافلة للنّ ،المسؤولية الدولية ،هميسيرضا  .9

 .1999بعة الأولى، الطّ

 لة في إطار القانون الدولي العامإرهاب الدو، سامي جاد عبد الرحمن واصل .10

 .2003منشأة المعارف، الإسكندرية، 

قافة دار الثّ ،القانون الدولي الإنساني، عماد محمد ربيع - سهيل حسن الفتلاوي .11

 .2007بعة الأولى، الأردن، وزيع، الطّشر والتّللنّ

قافة ة الثّمؤسس، طبيقظرية والتّالجزاءات الدولية بين النّ، عطية أبوالسيد  .12

 .2004الجامعية الإسكندرية، 

 المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، السيد مصطفى أحمد أبو الخير .13

 .2006وزيع، القاهرة، شر والتّإيتراك للنّ

فكر الجامعي دار ال ،المحكمة الجنائية الدولية، عبد الفتاح بيومي حجازي .14

 .2005الإسكندرية، 
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، دار التدخّل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، عبد القادر بوراس .15

 .2009جديدة، الجزائر، الجامعة ال

القضاء الجنائي الدولي، مبادئه، قواعده الموضوعية ، عصام عبد الفتاح مطر .16

 .2008 ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،والإجرائية

 . 1975 الإسكندريةمنشأة المعارف، ، القانون الدولي العام، علي صادق أبوهيف .17

الحرب الوقائية الأمريكية ومنظومة البانتاغون العسكرية  ،عداكمال مس .18

 .2004ائم للكتاب، بيروت، لبنان، ، معرض الشوف الدوالتّكنولوجية

المكتبة  ،رعية الدوليةالشّ ة في فرضاستخدام القو ،ماهر عبد المنعم أبو يونس .19

2004ة، الإسكندرية، المصري. 

، منشورات الحلبي ادسةبعة السالطّ، القانون الدولي العام ،محمد المجذوب .20

 .2007الحقوقية لبنان، 

دار وائل  ،ة في القانون الدولي المعاصراستخدام القو ،محمد خليل الموسى .21

 .2004ن، .ب.بعة الأولى، دشر الطّللنّ

 يحانة للكتابدار الر ،رالقانون الدولي العام في عالم متغي ،سعادى محمد .22

 .2008الجزائر 

، دار قانون المنظّمات الدولية، منّظمة الأمم المتّحدة نموذجا ،محمد سعادي .23

 .2008بعة الأولى، الجزائر، الخلدونية، الطّ
وزيع، تّشر وال، دار الخلدونية للنّمفهوم القانون الدولي العام، محمد سعادي .24

 .2008بعة الأولى، الجزائر، الطّ

ة ظرية العامدراسة في النّ -القانون الدولي الجنائي، محمد عبد المنعم عبد الغني .25

 .2008دار الجامعة الجديدة، ، للجريمة الدولية
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الإرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانونية مقارنة ، محمد مؤنس محب الدين .26

المصرية، القاهرة، مصر،  مكتبة الأنجلو دولي،على المستويين الوطني وال

1987. 

مكافحة الإرهاب الدولي بين القانون الدولي وممارسات  ،محمود حجازي محمود .27

 .2006مطبعة العشري، مصر،  الدول،

 ، النّظرية العامة للجريمة الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية منتصر سعيد حمودة، .28

 .2006رية دار الجامعة الجديدة، الإسكند

هضة ، دار النّالإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ،نبيل أحمد حلمي .29

 .1988العربية، القاهرة، 

ن .ب.بعة الأولى، دالطّ ن،.د.د ،رالمسؤولية الدولية في عالم متغي ،نبيل بشير .30

1994.  

بوعات دار المط ،ة عن الجريمة الدوليةمسؤولية الفرد الجنائي ،هاشم السعدي .31

 .2002الجامعية، الإسكندرية، 

جريمة الإرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات الجزائية  ، هيثم فالح شهاب .32

 .2010بعة الأولى، وزيع، عمان، الأردن، الطّشر والتّقافة للنّ، دار الثّالمقارنة
 
3-راتمذكّالسائل والر:  

 :سائلالر - أ

لدولي الإنساني، رسالة لنيل ، دور مجلس الأمن في مجال القانون اخلفان كريم -

ة الحقوق ي وزو، كليدرجة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تيز

2007 . 
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  :راتالمذكّ - ب

ل في القانون الدولي المعاصر، بحث لنيل شهادة ، مبدأ عدم التدخّ إدريس بوكرا  .1

الإدارية الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، معهد الحقوق والعلوم 

 .1983جامعة الجزائر، 

القانون : رة لنيل شهادة الماجستير، فرع، الجريمة الإرهابية، مذكّخديجة مسلم .2

معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن  الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر،

  .1997- 1996عكنون، 

ام والقانون دراسة على ضوء القانون الدولي الع ،، جرائم العدوانعبابسة سمير .3

ية الحقوق، جامعة رة ماجستير في القانون الجنائي الدولي، كلّمذكّ, الدولي الجنائي

 .2007سعد دحلب، البليدة، 

على ضوء (حدة في مكافحة الإرهاب الدولي ، دور الأمم المتّسميرة باشي .4

رة لنيل شهادة الماجستير في ، مذكّ)التحولات الجديدة لمفهوم الدفاع الشّرعي

ة الحقوق، جامعة مولود معمري، القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلي: قانون، فرعال

  .2009 تيزي وزو

رة القانون الدولي، مذكّ رعي في ظلّفاع الشّالد ، تجاوز حقّعلي دحامنية .5

 .2007ماجستير في القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب البليدة، 

نسانية، بحث لنيل الماجستير في القانون الدولي لم لأسباب إ، حفظ السكريم خلفان .6

1999ة الحقوق، لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلي. 

رة ماجستير في ظام العالمي الجديد، مذكّالنّ رعية الدولية في ظلّ، الشّسعودي مناد .7

 .2007ة، ية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدالقانون الجنائي الدولي، كلّ
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ة القو -أثير على الفعل السياسية ودوره في التّاستخدام القو ، حقّشنكاو هشام .8

رسالة لنيل دبلوم الماست-نموذجا ةالعسكري ،ص ر، في القانون الدولي العام، تخص

علم السة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةياسة والعلاقات الدولية، كلي   

  .www.dctcrs.org/s6599.htm، 2009طنجة، المغرب،  جامعة عبد المالك السعدي،

   :المقالات -4

في مجلس " القانونية"مقترحات بخمس معايير لإضفاء ، ــــــــــ .1

كما عرف " فاعالد"، مبادرة قد تغير مفهوم "الحرب الوقائية"الأمن على مبدأ 

9501رق الأوسط، العدد الشّة الماضية، جريدة تخلال العقود الس ،

02/12/2004 ،www.aawasat.com/details.asp. 

 مجلّة دنيا الرأي، النّظام الدولي والتباس مفهوم الشّرعية الدولية، إبراهيم أبراش  .2

 .  www.alwatanvoice.com/content26945.html ،29-01، ص ص 16/08/2005

في الممارسة الدولية  -الإرهاب–، مكافحة إدريس لكريني ومحمد الهزاط  .3

الإرهاب، الحرب والسلام : المحور ن،المعاصرة جريدة الحوار المتمد

 . www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid:70312 ،18/07/2006 ،1615العدد

بين الحظر القانوني والواقع : ، التدخّل  في الممارسات الدوليةإدريس لكريني  .4

رات العالم العولمة وتطو: الحوار المتمدن، المحور جريدةالدولي المتغير، 

 ،07/03/2006، 1600المعاصر،  العدد
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp. 

ر الجماعية ـات المخاطـين تحدـالدولي بي) الإرهاب(، مكافحة إدريس لكريني  .5

جريدة الحوار المتمدن، المحور، الإرهاب،  ة،ـع المقاربات الانفراديـوواق

 ،19/05/2006 ،1555لحرب والسلام، العدد ا

www.diwanalarab.com/spip.php?article 6126.   
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حقوق الإنسان بين الإرهاب والدفاع : التدخّل والأمن الدوليان، أمين مكي مدني  .6

ص   2003ارس ـ، م10ـدد ، علإنسـانالمجلّة العربية لحقـوق ا، الشّرعي

 .www.aihr.org.tn/arabic/revue/indexthematiques.htm،  131-107ص

صديق على ة حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية في ندوة التّ، جمعيحسين خلف  .7

حقوق الإنسان، معلومات بكة العربية لائية الدولية، الشّمعاهدة المحكمة الجن

  . http://www.anhri.net 04 -01، ص ص2004

، تصدر كل العودة حقّ دوريةحدة، ، الحقوق الفلسطينية والأمم المتّزها حسن   .8

العدد  جئين،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاّ/ شهرين عن بديل

alawda/item/146-www.badil.org/en/haq-، 5- 1، ص ص2007، جوان 29-30

 article07. 

       ة، الجوانب القانونية لحرب غزالسيد مصطفى أحمد أبو الخير   .9

)2008/2009(، ة الفلسطيني10- 01ص ص 05/04/2009 ة،موقع القضي 
.www.palissue.com/arabic/articles/details/2/15498.html 

 ة الحرب في الإسلام والقانون الدولي، نظريالسيد مصطفى أحمد أبو الخير  .10

 -01، ص ص 21/03/2010ينة للحوار، حملة السك الوضعي دراسة مقارنة،

09، www.assakina.com/center/4757.html. 

حوار العقل والمشترك : أسئلة الإرهاب وحقوق الإنسان، عبد الحسين شعبان .11

 ، ص ص2003 جوان ،10، عدد المجلّة العربية لحقوق الإنسان، الإنساني

49-70 www.aihr.org.tn/arabic/revuearabe/pdf  . 
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، الجدل القائم حول الجدار الأمني العازل في فلسطين، العيشاوي عبد العزيز .12

 158- 147، ص ص5/2007، العدد مجلّة الباحث

rcwed.luedtd.net/rc5/13_bld_achaoui_ar.pdf  . 

 مان، العدد، الجدار الفاصل من زاوية القانون الدولي، جريدة الزعبد االله القاق  .13

1748  04/03/2004، com/azzaman/ftp/articles/2004/.../778.htmwww.azzaman.    . 

الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، عصام نعمة اسماعيل وعلي مقلد   .14

، المجلّة العربية للعلوم السياسية، في قضية الجدار العازل
/ViuUKEu/11www.4shared.com/documents.     

عشرية من ، الأمم المتّحدة وتحديات النّظام الدولي الجديد، عمار بن سلطان .15

، كتاب جماعي تحت إشراف الأستاذ عبد العزيز 2000-1990العلاقات الدولية 

وثيق والبحوث الإدارية، لمدرسة الوطنية للإدارة، منشورات التّاراد ـج

 .83-53ص ص ،2001ر، ـالجزائ

مجلّة ، الدفاع المشروع بين الشّريعة والقانون الدولي العام، ضير عباسقاسم خ  .16

  .www.geocities.com ، 11- 1، ص ص2002، 68و 67العددان  النبأ

تحديات –حماية الأمن والسلم من خلال نظام الأمم المتّحدة ، محمد بو سلطان  .17

، كتاب 2000-1990عشرية من العلاقات الدولية ، -ديدالنّظام الدولي الج

جماعي تحت إشراف الأستاذ عبد العزيز جراد، المدرسة الوطنية للإدارة، 

 .52-33، ص ص2001منشورات التوثيق والبحوث الإدارية، الجزائر، 

 8492وسط، العدد رق الأ، تعريف الإرهاب، جريدة الشّمحمد شريف  .18

27/02/2002 ، www.aawasat.com/leader.asp . 
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أزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان ، محمد شوقي عبد العال .19

أمتي في العالم، كتاب غير دورييهتم بقضايا العالم ، الأمريكي على العراق

القاهرة، ت السياسية، الإسلامي، الجزء الثاني، مركز الحضارة للدراسا

 .egypt.com/4pload/pdf-www.ccps ، 2009مصر، 

، حقّ استخدام القوة ودوره في العلاقات الدولية، اللّجنة محمد وليد إسكاف  .20

 ،14-01، ص ص 11/01/2009العربية لحقوق الإنسان، 

 1www.dctcrs.org/s564. 

حقّ الدفاع الشّرعي بين أحكام القانون الدولي والممارسة ، نعيمة بوعقبة  .21

، 12-01، ص صمجلّة الفقه والقانون الدولية

www.alexx4all.com/userfiles/difa3.pdf. 

الحرب الاستباقية وتطور ، جمة أحمد محمد علي عمرانلافر، تر.هاري س  .22

،             01/12/2006، 87دد، العمجلّة النسيج، الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية

 .www.kkmaq.gov.sa/detail.asp، 08- 01ص ص

 ،منع استخدام القوة في العلاقات الدوليةالاستثناءات التي ترد على  ،شنكاوهشام   .23

 6- 1، ص ص2009، مدونة العلاقات الدولية
http://chengaouhicham.elaphblog.com/posts.aspx. 

الجدل السياسي  ..الولايات المتّحدة والحرب على الإرهاب، وليد حسن فهمي  .24

 06-01، ص ص 2006أكتوبر /، سبتمبر13، العدد مجلّة المختار، والقانوني
?www.elmokhtar.net/modules.php  . 

 04- 01 ائل، ص صدفع الص/ رعي الخاصفاع الشّ، الدياسين الديلمي  .25
www.tawhed.ws/r. 
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    تيجية جديدة في العلاقات الدوليةكإسترا" ربة الاستباقيةالض"، ياشر قطيشات  .26

 2009ديسمبر  13، 2655وسط، العدد جريدة ال
d/341117/1.htmlhttp://www.alwasatnews.com/2655/news/rea  .  

 

  :صوص القانونية الدوليةالنّ - 5

 :المواثيق الدولية - أ

  .10/01/1920نفيذ في ز التّ، ودخل حي28/04/1919ع في عهد عصبة الأمم، وقّ .1

ع في وقّ ،ظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةوالنّ حدةميثاق الأمم المتّ .2

26/06/1945 24/10/1945نفيذ في ز التّّودخل حي.  

اعتماده في روما بتاريخ  ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمالنّ .3

17/07/1998  01/07/2002نفيذ في ز التّودخل حي. 

4. 1945مارس  22في بالقاهرة ع ة، الموقّميثاق جامعة الدول العربي. 

 :لوائح الجمعية العامة - ب

بإعلان  قلّتع، ت14/12/1960خة في مؤر، 1514ئحة رقم الجمعية العامة، اللاّ .1

    .عوب المستعمرةالاستقلال للبلدان والشّ

ل في بعدم التدخّ قتعلّت ،1965في خة مؤر، 2131ئحة رقم الجمعية العامة، اللاّ .2

 .اخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتهاؤون الدالشّ

بمبادئ  قتعلّ، ت24/10/1970خة في مؤر، 2625ئحة رقم الجمعية العامة، اللاّ .3

عاون بين الدول، طبقا لميثاق الأمم ة والتّالعلاقات الودي الدولي التي تمسالقانون 

 . حدةالمتّ

بتأكيد  قتعلّ، ت20/12/1971خة في مؤر، 2878ئحة رقم الجمعية العامة، اللاّ .4

حرير من الهيمنة الاستعماريةعوب لتقرير المصير والتّة كفاح الشّشرعي. 
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بالمبادئ  تتعلّق، 14/12/1974خة في مؤر، 1541ئحة رقم الجمعية العامة، اللاّ .5

ه الدول الأعضاء، لتحديد مدى إلزامية تقديم المعلومات، الواردة في المادة التي توج

  .وتطبيقها حدةهـ من ميثاق الأمم المتّ/73

، تتعلّق بتعريف 14/12/1974، مؤرخة في 3314الجمعية العامة، اللاّئحة رقم  .6

 .العدوان

 ضمنتت 15/12/1978، مؤرخة في A/RES/33/73اللاّئحة رقم  الجمعية العامة، .7

 . إعلان خاص بإعداد المجتمعات للعيش في سلم

 ضمنتت 18/11/1987، مؤرخة في A/RES/42/22الجمعية العامة، اللاّئحة رقم  .8

بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في إعلان 

 . ت الدوليةالعلاقا

علّق تت 03/12/1982، مؤرخة في A/RES/37/43الجمعية العامة، اللاّئحة رقم  .9

للإعلان العالمي لحقّ الشعوب في تقرير المصير وللإسراع في منح الاستقلال  بما

للبلدان والشعوب المستعمرة من أهمية لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على 

 . الوجه الفعال

 :لأمنقرارات مجلس ا -ج

الحالة ق ب، يتعل02/08/1990ّخ في مؤر، )1990( 660لس الأمن، القرار رقم مج .1

 .الكويتو بين العراق

ق يتعلّ ،06/08/1990خ في مؤر، )1990( 661مجلس الأمن، القرار رقم   .2

 .بالحالة في الكويت

بالحالة ق ، يتعل03/04/1991ّخ في مؤر، )1991( 687الأمن، القرار رقم  مجلس .3

 .والكويت لعراقابين 
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بالحالة  ق، يتعل25/09/1990ّخ في مؤر، )1990( 670مجلس الأمن، القرار رقم  .4

 . بين العراق والكويت

، يتعلّق بالحالة 05/04/1991، مؤرخ في )1991( 688مجلس الأمن، القرار رقم  .5

 . في العراق

حالة بالق ، يتعل31/03/1992ّخ في مؤر، )1992( 748الأمن، القرار رقم  مجلس .6

 .في الجماهرية العربية اللّيبية

 حالةالق ب، يتعل03/12/1992ّخ في مؤر، )1992( 794مجلس الأمن، القرار رقم  .7

 .الصومالفي 

، يتعلق بالحالة 16/06/1993خ في مؤر، )1993( 841رقم مجلس الأمن، القرار  .8

 .هايتي في

يتعلّق ، 10/06/1999، مؤرخ في )1999( 1244مجلس الأمن، القرار رقم  .9

 . بالحالة في كوسوفو

ق ، يتعل18/09/2001ّخ في مؤر، )2001( 1368مجلس الأمن، القرار رقم   .10

 . بتهديدات السلم والأمن الدوليين التي تسببها أعمال إرهابية

ق ، يتعل28/09/2001ّخ في مؤر، )2001( 1373مجلس الأمن، القرار رقم  .11

 .الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية هديدات التي يتعرض لها السلام والأمنالتّب

ق ، يتعل08/11/2002ّخ في مؤر، )2002( 1441مجلس الأمن، القرار رقم  .12

 .بالحالة بين العراق والكويت

، يتعلّق 22/05/2003، مؤرخ في )2003( 1483مجلس الأمن، القرار رقم  .13

 . بالحالة في العراق

ق ، يتعل08/01/2009ّخ في مؤر، )2009( 1860الأمن، القرار رقم مجلس  .14

 .ة فلسطينرق الأوسط، بما في ذلك قضيالحالة في الشّب
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 :التشريعات الداخلية -6
 

يتضمن قانون العقوبات، معدل  08/06/1966، مؤرخ في 156- 66أمر رقم  .1

 .20/12/2006، مؤرخ في 23/06ومتمم بقانون رقم 

مدني، معدل ، يتضمن القانون ال26/09/1975، مؤرخ في 58- 75أمر رقم  .2

 .20/06/2005مؤرخ في  10-05ومتمم بقانون رقم 

هـ، موافق 1413ربيع الثّاني  04، مؤرخ في 03- 92مرسوم تشريعي رقم  .3

، 70 م، يتعلّق بمكافحة الإرهاب والتّخريب، جريدة رسمية، عدد01/10/1992لـ 

1992. 

وافق لـ ، المهـ1417ة، ذي الحج 05خ في ، مؤر145-96رئاسي رقم مرسوم  .4

م، يتضمن انضمام الجزائر بتحفّظ، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة 23/04/1996

أخذ الرهائن، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 .1996، 26عدد  ، ج ر17/12/1979

وافق هـ، م1417ربيع الثّاني عام  18، مؤرخ في 289-96مرسوم رئاسي رقم  .5

يتضمن انضمام الجزائر بتحفّظ، إلى الاتفاقية حول الوقاية م، 02/09/1996لـ 

من المخالفات المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم الأعوان 

، 51عدد  ج ر ،14/12/1973الدبلوماسيين، الموقّع عليها في نيويورك بتاريخ 

1996. 

افق لـ هـ، مو1421 رمضان 27، مؤرخ في 444-2000مرسوم رئاسي رقم  .6

يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية م، 23/12/2000

، وعلى 1997بالقنابل، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
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الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 .2001الأول، ر، العدد  ج، 1999

موافق لـ هـ،  1426 رجب 9خ في ، مؤر278- 05مرسوم رئاسي رقم  .7
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